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ي لكتروني فالإطار القانوني للتصدیق الإ 

الجزائر 



﴾شكر وتقدیر ﴿

نتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف تعویلت كریم، عرفانا وتقدیرا على توجیهاته 

وملاحظاته القیمة التي أنارت لنا طریق البحث والتقصي.السدیدة 

لا ننسى أن نتقدم بشكر والامتنان لجمیع من سهل لنا مهمتنا في إنجاز هذه كما

المذكرة، ولن نخص منهم أحدا لكي لا ننسى أحدا.



إلى جمیع أفراد عائلتيالعمل المتواضع أهدي هذا

وإلى أعزّ الناس والأصدقاء في حیاتي 

إلى كل من شجعني في انجاز هذه المذكرة و 

.وإلى كل من یعرفني ویحبني

٭عادل  ٭



أهدي هذا العمل المتواضع إلى: 

الوالدین العزیزین

إلى أخي وأخواتي

عائلتي إلى كلّ 

صح والإرشادم لي النّ من قدّ إلى كلّ 

من عرفني وأحب لي الخیرإلى كلّ 

٭ ةــــاتیــك ٭



قائمة المختصرات

Liste des principales abréviations.

أولا: باللغة العربیة:

ج ر: جریدة رسمیة.

ص: صفحة.

ص ص: من الصفحة إلى الصفحة.

ط: طبعة.

جزائري. د ج: دینار 

لطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة.سس.ض.ب.م: 

.التصدیق الإلكترونيم.خ.ت.إ: مقدم خدمات 

ثانیا: باللغات الأجنبیة:

أ/ باللغة الفرنسیة:

P.P:de page à page

N° : Numéro.

ARPT : Autorité de Régulation de la Poste et des

Télécommunications.

G.A.B : Guichet Automatique de Banque

D.A.B : Distributeur Automatique de Billets

ب/ باللغة الإنجلیزیة:

PKI : Public Key Infrastructure.



VPN : Virtual Privat Network.

A.T.M : Automatic Teller Machine

www : World Wide Web
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یسود العالم الیوم تغیر مستمر ودائم في المجال العلمي والتكنولوجي، حیث أنّ ظهور 

التكنولوجیا الحدیثة وسرعة انتشارها وتطوّرها زاد من ولع الجمهور الكبیر بما یسمى 

الأخیرة لیست شكلا عابرا من أشكال التطوّر وإنّما هي دعامة جدیدة بالإنترنت، إذ أنّ هذه 

لتطوّر الأعمال التجاریة والمالیة عبر العالم، وسلاح جدید لاختراق الأسواق وجلب الزبائن 

والتغلّب على المنافسین.

إنّ الطبیعة التقنیة للمعاملات الإلكترونیة وعولمة وسائل الاقتصاد العالمي خلقت 

قانونیة واسعة تتمحور في مجموعها حول موثوقیة وأمان هذه الأخیرة، لذلك یعدّ تحدّیات

عنصر الأمن من أبرز العناصر اللازمة لتوفیر بیئة مناسبة لبناء مجتمع معلوماتي في ظل 

ن على كة العنكبوتیة، حیث أصبح مجرمو المعلوماتیة المحترفون قادرو توسّع نطاق الشب

ئة الرقمیة القابلة للخرق، وذلك للقیام بأعمال إجرامیة ضدّها أو إیجاد فرص جدیدة في البی

(الحساسة) كشبكات النقل والشبكات الخاصة بالمعلومات البنى الأساسیة الوطنیةضدّ 

الصحیة وأصبحت البرمجیات الخبیثة والاعتداءات على الشبكات والنظم عن بعد معروفة 

نها إلاّ المستخدمون المحصنون.بالنسبة إلى مستخدمي الإنترنت، ولا ینجو م

لتطویر المعاملات الإلكترونیة التي لثقّة ضروریانالأمان وا يلذلك فإنّ توفّر عنصر 

تعتمد على شبكة اتصال مفتوحة، لهذا ارتأت أغلب التشریعات الدولیة والوطنیة لضرورة 

من طرف إیجاد طرف ثالث مستقل عن أطراف التعامل الإلكتروني، معتمد أو مرخّص له 

الجهات الرسمیة لمزاولة خدمات التصدیق المعتمدة من طرف التشریع المعمول به، بحیث 

تیقن من یعوّل على خدماته من أجل تسهیل إجراءات إبرام مختلف الصفقات الإلكترونیة وال

وسلامة البیانات الإلكترونیة المتصلة بالمحرر الإلكتروني من إرادة كل طرف ومدى صحّة

ونیة آمنة مع ضمان تقنیات دفع واستلام المستحقات بطریقة إلكتر ،أو تغییر فیهأي تعدیل 

نترنت من دون إنكارها في حالة النّزاع.عبر شبكة الإ
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التي یشهدها القرن الواحد الجزائر بدورها لیست بمعزل عن هذه التحولات التكنولوجیة 

علام والاتصال نظرا لعلاقة هذه ن، لذلك أدركت أهمّیة التحكّم في تكنولوجیا الإوالعشرو 

الأخیرة بالنجاح في مسار التنمیة، فأضحى التوجّه نحو استعمال التكنولوجیا في مختلف 

          رقم یقوم بإصدار القانونجعل المشرع الجزائريالمیادین ضرورة ملحّة، وهذا ما

.الإلكترونیینالذي یحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالتوقیع والتصدیق ، 15-04

ولمّا كان موضوع التصدیق الإلكتروني ظاهرة حدیثة تثیر الفضول العلمي لمعرفتها 

والاقتراب منها بالدراسة والتحلیل لفهم المتغیّرات المتلاحقة والتكیّف معها خاصة في كنف ما 

شریة توصّلت إلیه الدول المتقدّمة التي قطعت أشواط مهمة لابدّ من ترسیخها في ذاكرة الب

جمعاء، فیطرأ على ذهن الإنسان الحائر الذي یعیش في ظل عصر العولمة حاجة ملحّة 

ق وضروریة لاكتشاف النظام القانوني للتصدیق الإلكتروني ذلك أنّ موضوع التصدی

ل حظّها الوفیر من الدراسات المتخصصة التي لم تنالإلكتروني من المواضیع القانونیة

.د العربي بصفة عامة والجزائري بصفة خاصةوالمعمّقة سواء على الصعی

من هذا المنطلق ارتأینا أن تنصب دراستنا هذه على موضوع الإطار القانوني 

للتصدیق الإلكتروني في الجزائر، لعلّنا نوفق إلى حد بعید في توضیح الصورة المتعلّقة 

كتبة القانونیة بمثل بتنظیم التصدیق الإلكتروني في الجزائر من جهة وإسهامنا في إثراء الم

هذه الدراسة الحدیثة.

أنّ حداثة وأصالة موضوع الدراسة فتح باب الصعوبات في طریقنا خاصة أثناء بیّد

،عملیة البحث عن المراجع العلمیة التي سنعتمد علیها في إعداد هذه الدراسة المتواضعة

ذلك لوجود نقص كبیر في المراجع والمصادر التي تناولت موضوع الدراسة بالبحث من جهة 

للبحث من جهة أخرى. القانونیة والطبیعة 

عملیة كیف نظّم المشرع الجزائري ولمعالجة هذا الموضوع ارتأینا طرح الإشكالیة التالیة: 

التصدیق الإلكتروني؟
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للإجابة على الإشكالیة قمنا بتقسیم البحث إلى فصلین كما یلي: 

مي للتصدیق الإلكتروني یحتوي على مبحثین لمفاهیاالإطار  لفصل الأول:تناولنا في ا

المبحث الأول: مفهوم التصدیق الإلكتروني

المبحث الثاني: مفهوم شهادة التصدیق الإلكتروني

لمؤسساتي للتصدیق الإلكتروني یتضمن على ار اأما الفصل الثاني خصصناه: للإط

مبحثین 

التنظیم القانوني لجهات التصدیق الإلكترونيالمبحث الأول:

ني: الآثار القانونیة المترتبة عن نشاط جهات التصدیق الإلكترو المبحث الثاني

ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي لغایات التعریف بالتصدیق 

الإلكتروني وشرح القواعد الخاصة به مع تحلیل أهم النصوص القانونیة التي أُحیكت من 

أجله.
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لكترونيللتصدیق الإ لمفاهیمياالإطار 

فأصبحت المعاملات تتم عن بعد في تقنیة المعلومات،تطورت وسائل الاتصالات و 

فلا یمكننا التأكد من ،من أي حضور ماديخالیةبیئة افتراضیة من خلال شبكة مفتوحة

دد من المخاطر مثل: یعرضنا لع،1هویة الأشخاص الذین نتواصل معهم فالعالم الافتراضي

)عملیة بیع أو دفع أو تبادلكلل منأو حتى التنصّ اعتراض الغیر لرسائلنا و  (سرقة الهویة

ي تتم جدیدة لمواكبة التطورات الحاصلة في مختلف المعاملات التى إلى ظهور آلیة أدّ ما 

البحث في هذا الموضوع لذلك فإنّ ،لكترونيالإآلیة التصدیق في المتمثلة و ، 2لكترونیاإ

یدي مع الإشارة إلى أهم تمییزه عن التصدیق التقلو هذا الأخیر ا تحدید مفهوم قتضي منّ ی

التصدیق تقنیة نّ إثم فومنول)الأ مبحث ال(والطرق المعتمدة في هذا المجال التقنیات

 لهذا ،ذلكبنیة التي تمنحها الجهات المختصة لكترو في الشهادة الإ اتروني تكمن أهمیتهكالإل

أهم تبیانمع،ناحیة الفقهیة أو التشریعیةالبتقدیم تعریف لها سواء من سنحدد مفهومها

مبحث ال(قیمتها القانونیة في الإثبات  إلى ذلكف وضأنواعهالبیانات التي تحتویها و ا

).ثانيال

Virtual: العالم الافتراضي ( بالإنجلیزیة : العالم الافتراضي-1 world هو محاكاة حاسوبیة عادة ما تكون في صورة (

الافتراضیة أو الغیر المجسدة  بیئة ثنائیة أو ثلاثیة الأبعاد، ومستخدمي العالم الافتراضي لهم ما یسمى بالشخصیة 

)، ومن خلال الشخصیات الافتراضیة یمكن للمستخدم التعامل مع البیئة الافتراضیة المحیطة به وأیضا avatar(بالإنجلیزیة

https://ar.Wikipedia.orgالتعامل مع الشخصیة الافتراضیة للمستخدمین الآخرین.للمزید من التفاصیل أنضر الموقع: 

.18:09، على الساعة 2016مارس 25طلاع علیه في الا تمّ 

: كل معاملة تتم باستخدام كتابة إلكترونیة موقعة أو غیر موقعة بهدف إحداث أثر قانوني معین. المعاملة الإلكترونیة-2

الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة، دار الفكر الجامعي، للمزید من التفصیل أنظر عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع 

.88، ص2005الإسكندریة، مصر، 
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المبحث الأول:

لكترونيالتصدیق الإ مفهوم 

التي ظهرت كنتیجة حتمیة ،من الوسائل والتقنیات الجدیدةلكترونيیعتبر التصدیق الإ

، فبعد تحدید المقصود من التصدیق الإلكتروني لتطور الطرق التي تتم فیها المعاملات

وتبیان التقنیات ثاني)المطلب ال(تطرح مسألة تمیزه عن التصدیق التقلیدي ول)الأ مطلب ال(

ثالث).المطلب ال(التي یعتمد علیها

لكترونيتعریف التصدیق الإ الأول:المطلب 

التي التصدیق الإلكتروني الوسیلة الفنیة الوحیدة التي تسمح بتصدیق المعاملاتیعدّ 

ول)الأ فرع ال(لمصطلح التصدیق الإلكتروني  اللغويالمعنى لذلك یجب تحدید لكترونیا، إتتم 

.)ثاني الفرع ال(له  الوصول إلى تحدید المعنى الاصطلاحيقبل

غوي للتصدیق الإلكتروني : المعنى اللّ الأولالفرع 

ظهر بظهور المعاملات " مصطلح حدیثیعتبر مصطلح "التصدیق الإلكتروني

الوسائطعبر 3ما یعرف بالتجارة الإلكترونیةتطور التجارة الرقمیة أوو  ،رونیةالإلكت

لكتروني. ب من كلمتین التصدیق والإركّ فهو مُ 4نترنتالإلكترونیة خاصة منها شبكة الإ

اء تمت بین المشروعات التجاریة لكترونیة، سو إ: كل الأنشطة التي تتم بوسائل لتجارة الإلكترونیةیقصد با-3

مخلوفي عبد الوهاب، التجارة الإلكترونیة عبر لحكومیة. انظر بین الإدارات الكین، أو بین كل منهما على حده و المستهو 

تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق، نترنت الإ

  .  22ص  ،2012، باتنة، رلخضالحاج

بطة بعضها البعض في جمیع أنحاء : عبارة عن شبكة دولیة متكونة من مجموعة حواسیب آلیة مرتنترنتشبكة الإ -4

، نترنتلكترونیة عبر شبكة الإالزباني، العقود الإ يمیكائیل رشید علالعالم، اعتمادا على برتوكولات ورزم معینة. أنظر 

   . 12ص، 2012،العراق ،اه  في القانون الجامعة العراقیةرسالة لنیل  درجة  دكتور 
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ي عدة غویة، استخدمت فكلمة التصدیق واسعة المعنى من الناحیة اللّ إنّ التصدیق: -1

صدّق ق/ من مصدر صدّ اسممقصوده، فالتصدیق لغة هو مجالات، لكل مجال مدلوله و 

قوله بصدق اعترف، صدًق بفلان:اتصدیقً ق، صدّ ق، یُ صدّ ق (فعل)، ب/ صدّق على، صدّ 

.5اعتبرها صحیحة مطابقة للحقیقة: أیده، صدًق أقواله:رق على أمصدّ ده، أیّ من به و أ

ا ، أمّ إبرام،إثبات، أورثیق، إقراا وفقا لقاموس المعاني یقصد بكلمة التصدیق: توّ أمّ 

كلمة التوثیق فتعني: إشهاد أو تزوید أو دعم بالوثائق، تصدیق حكم أو حساب أو تحویل أو 

.6توقیع أو عقد أو أمر، أو  تسجیل أو  تمكین أو تمتین

ق على ضمنه كتابة (صدّ بصحة أمر و ق على، اقرّ ا المصادقة: فتعني لغة صدّ أمّ 

ق ) (صدّ هقرّ أوافق علیه و أو قانون،ق على مشروع (صدّ ق على قرار التحكیم )توقیع ) (صدّ 

.7)على إمضاء، إثباتا لصحته

(8ertifier)rلغة الفرنسیة كلمة :تقابل كلمة التصدیق بالّ  ou (C(Authentifie

ثة والتي وصلت ظهر بظهور التكنولوجیا الحدی)(électroniqueمصطلح الإلكتروني:-2

غیر مرئیة بالعین المجردة تدور حول نواتها  ةتحتوي على جزیئات مجهریإلى قلب الذرة، و 

 ةلكتروني نسبنقول الإو  sélectron(9(تلكتروناالإو  هي النیوتروناتحركیة مستمرة و  في

.للإلكترون

، على 2016مارس 29. تمّ الاطلاع علیھ في www.almaany.com:الموقع: عربي عربي، على معجم المعاني-5

.14:12الساعة 

.821ص 2001بیروت، ،رة ،الطبعة الثانیة ، دار المشرففي اللغة العربیة المعاصمنجدسكندر حشمة، الاكمیل -6

.823، ص نفسهمرجع ال -  7
8 - Certifier, 1- Affirmer, garantir , assurer, quelque chose comme vrais ou valable, certifier une nouvelle ,
certifier un chèque 2-droit : Authentifier, légaliser, affirmer, compétente, (écrit officiel ), certifier un procès. 3-
verbal : (certification), procédure d’authentification d’un acte
Authentification : 1- certifier la vérité, l’exactitude de quelque chose, 2- reconnaitre officiellement la
conformité de quelque chose, Authentification d’une signature. 3- (Authentification) : processus par lequel un
système informatique s’assure de l’identité de l’utilisateur. http://www.larousse.fr/dictionnaire/francais/ ou
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais- arabe/, (29 Mars 2016).
9 -L’électron : est une particule chargée négative gravitant normalement autour d’un noyau atomique _ Matym
BACK et Silke ZIMMRMANN – LE ROBERT – dictionnaire de français, ed. 2005, p, 138.
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تعني التحكم في تدفق الشحنات كلمة انجلیزیة الأصل،)(Electronكلمة 

حیث استغل الإنسان خصائص الجزيء من الذرة ،10الكهربائیة في بعض الأجهزة الكهربائیة

في الصناعات التكنولوجیا فدخلت میدان إنتاج الأجهزة الكهربائیة خاصة مجال الاتصالات 

هاتف اللكترونیة كالحاسوب و إسمح بظهور أجهزة كما،الأجهزة الكهربائیةمما سمح بظهور 

  ...الخ. التلكس، والفاكس و الخلوي

یكون لدیه قدرات :" كل ما یتصل بالتكنولوجیا و هاالإلكترونیة بأنّ ف الوسیلة تعرّ و 

كهربائیة أو رقمیة أو مغناطیسیة أو لا سلكیة أو بصریة أو كهرومغناطیسیة أو ضوئیة أو 

.11ما شابه دلك"

ني، بل أورد تعریفا للاتصالات لكترو الجزائري لتعریف لفظ الإالمشرع لم یتطرق 

یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من جرائم المتصلة ،04-09رقمترونیة في القانون لكالإ

اسل أو استقبال "أي تر  :هامنه بأنّ 2في المادة مكافحتهماوالاتصال و بتكنولوجیا الإعلام 

أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسیلة أو أصواتصورأو كتابات أوعلامات أو إشارات

.12"لكترونیةإ

نسبة "للإلكترون" ینطوي على لفظ" الإلكتروني"نّ أ نقول اتفیر ومن خلال هذه التع

كافة الوسائل التي تعتمد في تشغیلها على تقنیات رقمیة أو كهربائیة أو مغناطیسیة أو 

مرتبطة بالتكنولوجیا الحدیثة . ي ذلك من تقنیات مشابهة مبتكرة و ضوئیة أو ما یندرج ف

  .45ص ،مرجع سابقمیكائیل رشید على الزباني، -10

.61، ص2003عبد الفتاح بیومي حجازي، التجارة الإلكترونیة العربیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -11

، یتضمن القواعد الخاصة 2009غشت سنة 05موافق  1430عام شعبان 14مؤرخ في ،04-09قانون رقم -12

.المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصالللوقایة من الجرائم 
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لكترونيالإ ني: المعنى الاصطلاحي للتصدیق الفرع الثا

بل اهتم لتحدید مفهوم التصدیق الإلكترونيالتشریع عنایة كبیرة الفقه و من كللم یُول

توضیح مفهوم رغم ذلك سنحاول قدر الإمكان لهذا المصطلح، أكثر بالجانب المؤسساتي 

.المصطلح المتعلق بعنوان المذكرةالتصدیق الإلكتروني نظرا لأهمیة هذا

التعریف الفقهي للتصدیق الإلكتروني  أولا:

عض التعریفات بستعراضشامل للتصدیق الإلكتروني اجاد مفهوم جامع و یلإیقتضي 

أمنة وسیلة فنیة" :هو الإلكترونيهناك من الفقه من یرى بأنّ التصدیقالفقهیة القلیلة إذ

حیث یتم نسبته إلى شخص أو كیان ر،لكتروني أو المحر من صحة التوقیع الإ للتحقق

یطلق علیه مقدم خدمات التصدیق معین، عبر جهة موثوق بها أو طرف محاید 

.13"لكترونيالإ 

ركز على الجانب الغائي للتصدیق الإلكتروني حیث ذكره التعریف السابق نلاحظ أنّ 

ما یعاب الإلكترونیة، و المحررات منها التحقق من صحة التواقیع و الهدف  ،اعتبره وسیلة فنیة

الإجراءات (:دون ذكر الجوانب الأخرى مثله ركز على جانب الغایةنّ على هذا التعریف أ

.)التي تقوم علیها هذه العملیة

"الإسناد المؤكد :كذلك على أنّهلكترونيیعرف التصدیق الإوهناك من الفقه أیضا من 

ح التصدیق بمطابقة بین الهویة لكتروني یسملكترونیة ففي استخدام التوقیع الإ للهویات الإ 

الشكل التقني لهذاذلك بالمزاوجة بین المفتاح وهویة مالكه و الهویة الحقیقیة و كترونیة و لالإ 

.14"لكترونيالتولیف یسمى بشهادة التصدیق الإ 

  289ص، 2006الإسكندریة،لكتروني، دار الفكر الجامعي،الإمحمد حسنین، الإثبات التقلیدي و منصور-13

. تمّ www.arablaw.info.com:لكترونیة، مأخوذ من الموقعماجي، نظرات في قانون التجارة الإلاحسین -14

.11:17، على الساعة 2016مارس 30الاطلاع علیه في 
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الإجراءات التي تقوم علیها عملیة التصدیق بالذكرخصّ ه هذا التعریف أنّ یلاحظ في 

.لم یبین الهیئات أو الجهات المختصة بذلكتروني و الإلك

خذ ظهر تعریف فقهي شامل یفات السابقة وما أخذ علیها من مآونظرا لنقص التعر 

لكترونيالتصدیق الإ ":بأنّ م فكرة واضحة وجلیة لمفهوم التصدیق الإلكتروني بقوله وراجح قدّ 

لكتروني الإ  وكذا المحررلكترونيبتحدید هویة المتعامل الإ وسیلة أو إجراء تقني یسمح 

لكتروني وتصدیقهنیة التوقیع الإ ذلك بالاعتماد على تقأي غش أو احتیال و حمایته منو 

استخدام نظم معلوماتیة موثقة  تساعد على التأكد من صحة البیانات المتداولة بین و 

(مقدم خدمات تسمىتقوم بذلكعامة  أوعلى هیئات خاصة بالاعتمادذلك المتعاملین و 

.15")التصدیق الإلكتروني

ه قد تضمن ذلك أنّ یلاحظ أنّ هذا التعریف جامع وشامل لتعریف التصدیق الإلكتروني

ببیان الإجراءات التي تقوم علیها هذه العملیة التصدیق الإلكتروني بصفة عامة، و بیان مفهوم 

و الجهات المختصة بذلك. 

ثانیا: التعریف التشریعي للتصدیق الإلكتروني 

لكتروني بصفة خاصة ائري إلى تعریف مصطلح التصدیق الإلم یتطرق المشرع الجز 

المتعلق ،162-07في المرسوم التنفیذي رقم إلى ذكر بعض المسائل المتعلقة بهبل  تطرق 

بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة

ال قام المشرع فعلى سبیل المث،16اللاسلكیةمختلف خدمات المواصلات السلكیة و على و 

لكتروني یفي إه توقیع منه على انّ 3لكتروني الموصوف في المادة بتعریف التوقیع الإ

  .126ص  2005عمان، ،ت، دار الثقافة للنشر والتوزیعحجیة التوقیع الالكتروني في الإثبا،علاء محمد نصیرات-15

، یعدّل 2007مایو سنة 30موافق 1428جمادى الأولى عام 13، مؤرخ في 162-07مرسوم تنفیذي رقم -16

والمتعلّق بنظام 2001مایو سنة 9الموافق 1422صفر عام 15المؤرخ في ،123-01ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات 

السلكیة واللاسلكیة.
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یحتفظ بها الموقع تحت یتم إنشاؤه بوسائل یمكن أنّ ات الآتیة: یكون خاصا بالموقع و ببالمتطل

عدیل لاحق للفعل قابلا یضمن مع الفعل المرتبط صلة بحیث یكون ت، و ةیر الحصمراقبته 

.للكشف عنه

ه كل نّ أعلى  3مكرر فقرة 3ع في المادةلى تعریف الموقّ تطرق أیضا المرسوم إ

الطبیعي أو المعنوي الذي شخص طبیعي یتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص 

ف معطیات عرّ  4فقرة الفي نفس المادة ، و التوقیعیضع موضع التنفیذ جهاز إنشاءیمثله و 

إلكتروني على أنها العناصر الخاصة بالموقع مثل الأسالیب التقنیة التي إنشاء توقیع

تعریف جهاز مأمون تطرقت إلى 5ة فقر ال، أما لكترونيإشاء توقیع موقع نفسه لإنیستخدمها ال

، لكتروني یفي بالمتطلبات المحددةإلكتروني الذي یعتبر جهاز إنشاء توقیع إلإنشاء توقیع 

لكتروني ها لتعریف معطیات فحص التوقیع الإفردأ 6 أما الفقرةدون ذكر هذه المتطلبات 

أخیرا أشار في الفقرة ، و التقنیة المستخدمة لفحص التوقیعالأسالیبالتي تتمثل في العناصر و 

ه نّ أفه على لكتروني فعرّ ) إلى جهاز فحص التوقیع الإمكرر3مادةمن نفس المادة (ال7

لكتروني موضع التوقیع الإعبارة عن عتاد أو برنامج معلوماتي معد لوضع معطیات فحص 

.التنفیذ

یة لكترونیین بصفة رسمالتوقیع والتصدیق الإالمشرع الجزائري لنظام بعد اعتماد 

والتصدیق بالتوقیعقواعد العامة المتعلقة للحدد الم،04-15 رقم ومؤكدة بموجب القانون

خاصة لضبط كل من نشاط التوقیع والتصدیق فرد نصوصأالمشرع ، نجد أنّ 17لكترونیینالإ

بل خاصلكتروني كمصطلح یتعرض أیضا إلى تعریف التصدیق الإلكن لم لكترونیین، و الإ

لكتروني والموقع وبیانات ل المتعلقة به كتعریف التوقیع الإفقط إلى بعض المسائتطرق 

فعل في المرسوم ، كماكذا بیانات وآلیات التحقق منهوني و لكتر إنشاء التوقیع الإلیاتوآ

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات ، 162-07التنفیذي رقم 

ة القواعد العامة المتعلق، یحدد 2015فبرایر سنة1الموافق 1436ربیع الثاني عام 11، مؤرخ في 04-15قانون -17

.2015فبرایر سنة 10الموافق 1436ربیع الثاني عام 20الصادر في 06ج ر عدد ،لكترونيالتصدیق الإو بالتوقیع 
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لكن و  ،مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیةعلى بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة و 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع ، 04- 15رقم  لشيء الجدید الذي أتى به القانونا

افرها في آلیات إنشاء التوقیع هو إدراجه للمتطلبات الواجب تو لكترونیین التصدیق الإو 

  في :  11المتمثلة حسب نص المادة لكتروني الموصوف الإ

مرة واحدةلكتروني إلاّ نات المستخدمة لإنشاء التوقیع الإیمكن عملیا مصادقة البیاألاّ 

لا یمكن إیجاد  نأو  ،التقنیة المتوفرة وقت الاعتمادیتم ضمان سریتها بكل الوسائل أنّ و 

یكون هذا التوقیع محمیا من أي یجب أنو  ،عن طریق الاستنتاجلإنشائهنات المستعملة البیا

ت المستعملة أن تكون البیاناو  ،ل التقنیة المتوفرة وقت الاعتمادتزویر عن طریق الوسائ

استعمال عي من أي لكتروني محمیة بصفة موثوقة من طرف الموقع الشر لإنشاء التوقیع الإ

على  هارضمن عمنع أن لا تُ و  ، لا تعدل البیانات محل التوقیعویجب أن،من قبل الآخرین

.الموقع قبل عملیة التوقیع

ها في من نفس القانون إلى المتطلبات الواجب توافر 13تطرق أیضا بموجب المادة 

:متمثلة فياللكتروني آلیة التحقق من التوقیع الإ

لكتروني مع البیانات المعروضة المستعملة للتحقق من التوقیع الإتتوافق البیانات أن

ة هذا أن تكون نتیجو  ،بصفة مؤكدةمن هذا الأخیر یتم التحققیجب أن، و منهند التحقق ع

محددا بصفة علیهاالبیانات الموقع نكون مضمو یأن ، و التحقق معروضة عرضا صحیحا

صلاحیة شهادة التصدیق ة و یمؤكدة من موثوقالتحقق بصفة بالإضافة إلى ضرورة ، مؤكدة

ع بطریقة واضحة ھویة الموقّ أن یتم عرض نتیجة التحقق وأخیرا یجب ، ولكترونيالإ

.صحیحة

یتم  " :هنّ أمن نفس القانون على 14المادة نص المشرع الجزائري بموجب،أخیرا

ة الموثوقة الآلیالموصوف و لكتروني لآلیة المؤمنة لإنشاء التوقیع الإ التأكد من مطابقة ا

لكتروني الموصوف مع المتطلبات المنصوص علیها في المادتین للتحقق من التوقیع الإ 

لكتروني لیات إنشاء التوقیع الإ أعلاه من طرف الهیئة الوطنیة المكلفة باعتماد آ 13و 11

. "همنالتحققو 
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التقلیديلكتروني عن التصدیق تمییز التصدیق الإ المطلب الثاني: 

یهدف التصدیق الإلكتروني إلى تصدیق المعاملات الإلكترونیة عن طریق جهات 

كذلك یهدف التوثیق(التصدیق) إلى توثیق المعاملات الغیر الإلكترونیة منها ،بذلكمختصة

الفرق بینهما واضح   لكن ولى نجد هناك تشابه في المهام و فللوهلة الأعن طریق الموثق، 

.ثاني)الفرع ال(أوجه الاختلاف و  ول)الأ فرع ال(لابد من إیضاح أوجه التشابهلأجل ذلك و 

التصدیق التقلیدي بین التصدیق الإلكتروني و الفرع الأول: أوجه التشابه

:التصدیق التقلیدي فيلتشابه بین التصدیق الإلكتروني و ا أوجهتكمن 

لكترونیا في إیضبط المعاملات التي تتم جاء لینظم و لكترونيالتصدیق الإام ظننّ أ

لكتروني، الذي نظم مكلفة بذلك تسمى جهات التصدیق الإبیئة افتراضیة عن طریق جهات 

،السالف الذكر،04-15 رقم  لقانونهو اائري عملها بموجب قانون خاص به و المشرع الجز 

لكل نظام اقتصادي یة القانونیةیعتبر العمود الفقري من الناحالتصدیق التقلیديبینما 

ذلك عن طریق موثق و ، بینهمالضامن الأساسي للمتعاملین لضبط صحة العقود المبرمة و 

هو القانونو  ،اختصاصاته بموجب قانون خاص بهحددلذي نظم المشرع الجزائري نشاطه و ا

.18قموثیتضمن  تنظیم مهنة ال، 02-06 رقم

ق جاء یوثتاللكتروني و كل من التصدیق الإلاحظ أنّ یُ ومن خلال التعریف بالنظامین 

، وكذلك إعطاء القیمة ید هویاتهمالأمن بین المتعاقدین من خلال تحدجل بث الثقة و أمن 

نجد أیضا  و   ،مام القضاء في حالة وجود نزاعالاحتجاج بصحتها أو  معاملاتالقانونیة لتلك ال

تعاقدینكوسیط حیادي بین المالموثق یعتبران لكتروني و كلا من جهات التصدیق الإأنّ 

، یتضمن تنظیم مهنة 2006فبرایر سنة 20موافق 1427محرم عام 21، مؤرخ في 02-06قانون رقم -18

.2006مارس 08الصادر في 14الموثّق، ج ر عدد 
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یتحملان المسؤولیة في حالة الإخلال بالالتزامات الملقاة على و  یعملان لحسابهما الشخصي

.19عاتقهما

التصدیق التقلیديبین التصدیق الإلكتروني و الفرع الثاني: أوجه الاختلاف 

هناك اختلاف التصدیق التقلیدي إلا أنّ تشابه بین التصدیق الإلكتروني و رغم وجود

بینهما 

أولا: من الناحیة العضویة 

تصدیق المعاملات التي تتم بطریقة  إلىتهدف منةآیعتبر التصدیق الإلكتروني وسیلة 

فقرة  2ع الجزائري بموجب المادة فها المشر إلكترونیة، عن طریق جهات مختصة، التي عرّ 

" كل شخص طبیعي أو ها:على أنّ ، حیث نصّ السالف الذكر،04-15 رقم من القانون12

م خدمات أخرى في مجال قد یقدو  ،لكتروني موصوفةإیقوم بمنح شهادات تصدیق ،معنوي

.لكتروني"التصدیق الإ 

السالف ،02-06 رقم من القانون3ف المشرع الجزائري الموثق في نص المادة عرّ 

، مفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى 20" الموثق ضابط عموميكما یلي:الذكر،

كذا العقود التي یرغب فیها القانون الصبغة الرسمیة، و تحریر العقود التي یشترط 

الأشخاص إعطائها هذه الصفة. "

نستنتج أنّ جهات التصدیق الإلكتروني حسب هذا القانون التعریفین من خلال هذین

ض مفوّ الموثق ضابط أو موظف عامي، أمّا تأخذ صفة شخص طبیعي أو معنو  أن یمكن

یستند ، و الاتفاقیاتالرسمیة على العقود و من طرف السلطة العمومیة یقوم بإضفاء الصبغة 

لنیل شهادة الماستر المسؤولیة المدنیة لهیئات التوثیق الالكتروني، مذكرة و التوثیق الالكتروني ،بركان كریم-19

.21، ص 2011العلوم السیاسیة، جامعة  البویرة، ومسؤولیة، كلیة الحقوق و تخصص  عقود

أو  كان بأجر،نه الدولة للقیام بعمل من أعمالها سواء هو كل شخص تعیّ :الموظف العام أو الضابط العمومي-20

ار الهدى، عین الموثق. انظر محمد صبري السعدي، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دجر كالقاضي و أبدون 

.51، ص 2011ملیلة، الجزائر، 
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تحت لحسابه الخاص و الموثق في أداء مهامه إلى مكتب عمومي للتوثیق، یتولى تسییره

.21الشخصیةمسؤولیته

ثانیا: من الناحیة الموضوعیة 

بالتالي تكتسب هذه الأخیرة التصدیق الإلكتروني نشاط تجاري و یعتبر نشاط جهات 

م بشكل عاالتجاريقانون الحیث تزاول عملا تجاریا لذا تسري علیها أحكام صفة التاجر

نها فهي تلتزم مثلا بالواجبات المهنیة للتاجر التي یبیّ ،وأحكام قانون الشركات بشكل خاص

22من القانون التجاري19هذا حسب المادة ،مثل القید في السجل التجاريالتجاريقانون ال

كما تخضع لإحكام الإفلاس إذا ،من نفس القانون9وإمساك الدفاتر التجاریة حسب المادة 

تجاري وبالذات قاعدة توقفت عن دفع دیونها التجاریة، مثلما تستفید من قواعد الإثبات ال

  .رالإثبات الح

    رقم من القانون9هذا حسب المادة و  ،في حین یعتبر عمل الموثق عمل مدني

بالصرامة أحكامهتتمیزالمدني الذيقانون الیحكمه بالتاليو  ، السالف الذكر،06-02

.خاصة في قواعد الإثبات

ثالثا: من الناحیة الوظیفیة 

ي كل المتمثلة فالإلكترونیةعاملات وني بتصدیق المتقوم جهات التصدیق الإلكتر 

في حین ، 23لكترونیة موقعة تهدف إلى إحداث أثر قانوني معینمعاملة تتم باستخدام كتابة إ

علیها القانون باعتباره ضابط عمومي حسب یتولى الموثق إبرام العقود الرسمیة التي نصّ 

بط عمومي أو ضاالعقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ":من القانون المدني324المادة 

للأشكالذلك طبقاتم لدیه أو تلقاه من ذوي الشأن و ، ما شخص مكلف بخدمة عامة

.السالف الذكر،02-06ون قانمن 9انظر المادة -21

، یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر سنة 26موافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في ، 59-75أمر رقم -22

معدل ومتمم.

.88لكتروني في النظم القانونیة المقارنة، مرجع سابق، صالفتاح بیومي حجازي، التوقیع الإعبد-23
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.24"في حدود سلطته أو اختصاصاتهالقانونیة و 

،نترنتعبر الإلكتروني أوبشكل إالشكلیةبالتالي لا یمكن إبرام العقود الرسمیةو  

كالزواج  ،علقة بالأحوال الشخصیةالمعاملات المتالوكالات و ، إنشاء الوصیة:ر منهانذكو 

.25غیرهاإشعارات التبلیغ القضائیة و و  المرافعات،لطلاقاو 

رغم  الموثقو  لكترونيجهات التصدیق الإأنّ من خلال هذه الفوارقضح جلیایتّ 

لكتروني یبقى متمیز ببیئته نظام التصدیق الإأنّ ، إلاّ في بعض المهامتشابههماو  اشتراكهما

التي لها أحكامها الخاصة.الافتراضیة 

على التوقیع الإلكترونيالتصدیقتقنیات المطلب الثالث: 

تنوعهالكترونیة، و المعاملات الإعلى التوقیع الإلكتروني بتعددتصدیقالتتعدد طرق 

باستخدام الخواص التوقیع و  فرع الأول)ال (نذكر بصفة خاصة التوقیع الكودي أو السري 

فرع ال (لكتروني والتوقیع بالقلم الإفرع الثالث) ال (التوقیع الرقمي و  الثاني)فرع ال(الذاتیة

.الرابع)

الفرع الأول: التوقیع الكودي 

السري یتم تصدیق المراسلات والمعاملات الإلكترونیة بطریقة التوقیع الكودي أو

باستخدام مجموعة من الأرقام أو الحروف أو كلاهما، یختارها صاحب التوقیع لتحدید هویته 

غالبا ما یرتبط هذا التوقیع السريو  ،غه بهاومن بلّ من طرفه فقطتكون معلومة إلاّ لا و 

، یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة 26موافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -24

.الجزائري، معدل ومتمم

.47بركان كریم، مرجع سابق، ص-25
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المشابهة الحدیثة 26الذكیةغیرها من البطاقاتالبلاستیكیة والبطاقات الممغنطة، و بالبطاقات 

.27لكترونیةإوالمزودة بذاكرة 

یستخدم  نظام التوقیع السري بكثرة في التعاملات البنكیة وأوضح مثال عن ذلك و 

یمكن التي تحتوي على رقم سري لا یعرفه سوى صاحب البطاقة حیث28بطاقات الائتمان

أو سداد  داع النقودإی،  كسحب و 29إجراء العملیات المصرفیةللعمیل الدخول إلى حسابه و 

كجهاز الصراف الآلي المتاحة لهمالخدمات على مستوى مختلف الأجهزة الآلیةثمن السلع و 

)A .T.M( أو الموزع الآلي للأوراق النقدیة)D.A.B( أو الشباك الآلي للبنك)G.A.B( أو

البنكیة من ئتمانالابالتالي تعتبر بطاقة ، و لات التجاریة ...الخجدة في المحالأجهزة المتوا

ترنت نظرا لاستجابتها للمعاییر لكتروني الحدیثة الأكثر استعمالا عبر الإنبین وسائل الدفع الإ

.30دولیاالفنیة المعترف بها والمواصفات التقنیة والمادیة والشكلیة و 

یمكن حفظ المعلومات الرقمیة والأبجدیة فیها، وتتوافق مع حة : هي بطاقة بلاستیكیة تحتوي على شریالبطاقة الذكیة-26

والتشفیر تحویلها إلى معلومات مقروءة تعتمد على طبیعة البرامجع قراءة البیانات داخل الشریحة و تستطیأجهزة حاسوبیة و 

تمّ .https://ar.wikipedia.org:انظر الموقعالإلكتروني المحفوظة بها، وتختلف أحجام التخزین من شریحة إلى أخرى.

.12:30، على الساعة 2016فریل أ 01الإطلاع علیه في 

أبو اللیل، " توثیق التعاملات الالكترونیة ومسؤولیة جهات التوثیق تجاه الغیر المضرور"، بحث إبراهیم  الدسوقي-27

حدة بالتعاون مع غرفة التجارة مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفیة بین الشریعة والقانون، نظمته جامعة الإمارات العربیة المت

خوذ من الموقع . مأ185، ص2003مایو  12و 10الإلكتروني وصناعة دبي، في 

http://www.unue.banque.com/imarat/arab/. ّ17:23على الساعة ،2016أفریل 1طلاع علیه فيالإ تم.

أو شركة (بنكتصدرها جهة ما،بطاقة بلاستیكیة أو ورقیة مصنوعة من مادة یصعب العبث بهابطاقة الائتمان:-28

حیث یملك الحامل الحق في تقدیم تلك البطاقة للتاجر ،رقم حسابهیها اسم العمیل الصادرة لصالحه و ف استثماریة) یذكر

رة التي تقوم بدورها باستیفاء تلك المبالغ من تحصیل تلك القیمة من الجهة المصدحیث یقوم التاجر ب،لتسدید ثمن مشتریاته

الحامل. نقلا عن رشام كهینة، "بطاقة الائتمان كوسیلة من وسائل الدفع في الجزائر"، الملتقى الدولي العلمي الرابع حول: 

ة، معهد العلوم عرض تجارب دولی-عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الإلكترونیة في الجزائر

تمّ .www.iefpedia.comمن الموقع التالي:مأخوذ أفریل،  27و 26الاقتصادیة القطب الجامعي خمیس ملیانة، أیام 

.13:17، على الساعة 2016أفریل2طلاع علیه في الإ

.237لكتروني في النظم القانونیة المقارنة، مرجع سابق،  صعبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الإ-29

، فرع القانون الدولينمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانو لكترونیة، دحماني سمیر، التوثیق في المعاملات الإ-30

  .101ص  ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم السیاسیةو للأعمال، كلیة الحقوق  
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عبر شبكة لكترونيالدفع الإوضمان تقنیات لتأمین عملیات إبرام الصفقات التجاریة 

البنكیة بصفة عامة استدعت الحاجة إلى الأمان في المعاملات المصرفیة و ضمانو  نترنتالإ

لكترونیة المتداولة یشرف علیها وسیط مؤتمن من حمایة البیانات الإأعلى أنظمة البحث 

سندت هذه عملیة للبنوك التي حصلت بالتالي أُ ، و لكترونيدمات التصدیق الإاید في خمح

هذه  تقومو  .31لكترونيرسمیة لمزاولة نشاطات التصدیق الإعلى الترخیص من قبل الجهات ال

لكترونیة تربط من خلالها الشبكة النقدیة بمفتاح عمومي إالبنوك بإصدار شهادة تصدیق 

لكتروني للتجار المنخرطین في ونهائیات الدفع الإللنقودیضمن قبول جمیع الموزعات الآلیة

.32الشبكة

باستخدام الخواص الذاتیةالفرع الثاني : التوقیع 

، التحقق من شخصیة 33)البیومیتريباستخدام الخواص الذاتیة (یقصد بالتوقیع

،  فهو یستعمل 34السلوكیة للأفرادلاعتماد على الخواص الفیزیائیة والطبیعیة و المتعامل با

الطریقة یعود اعتماد هذه ، و تیجة تمتعه بدرجة عالیة من الثقةلكتروني نكإجراء للتصدیق الإ

ه نّ أ، لا توجد لدى غیره و صفات ذاتیة خاصة بهة مفادها أن لكل إنسانتإلى حقیقة علمیة ثاب

.من الموقع فعلار التوقیعقد صد

حیث 35هذا النوع من التواقیعیزید من الثقة فيبالثبات النسبي مماهذا التوقیعتمیزی

السلوكیة للإنسان، التي تختلف من الصفات الطبیعیة و البیولوجیة و یعتمد على الخواص 

.102، ص مرجع نفسهال -  31
32-David BOUNIE et Marc BOUREAU , « Sécurité des paiements et développement du commerce
électronique » , presses de science po. vol. 55, n °04 / 2004, pp, 693-695

الخواص الفیزیائیة مرتبطة مباشرة بالصفات الممیزة و هي تطلق على الوسائل الهي القیاسات الحیویة و :بیومیتري-33

ع الإلكتروني: ماهیته، هي تختلف من شخص لأخر. انظر ثروت عبد الحمید، التوقیللإنسان و والطبیعیة والسلوكیة 

.59، ص 2007كیفیة مواجهتها، مدى حجیته في الإثبات، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة، مخاطره، و 

.1854سابق، ص إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، مرجع -34

، 2012ي للبنك الإلكتروني على شبكة الإنترنت، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، التمیمي علاء، التنظیم القانون-35

  .515ص 
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، مع الصوتنبرة و  ،بصمة الإصبع، : بصمة الشفاهتتمثل هذه الصور فيو  شخص لأخر

.مسح العین البشریة

عن التوقیع عن طریق إدخال المعلومات الخاصة بالعین النوع من یتم استخدام هذا 

بحیث لا یمكن لأي ،رللاحتفاظ بها على جهاز الكمبیوتطریق تصویرها تصویرا دقیقا

ینه مع ما هو مسجل داخل إذا تطابقت قزحیة عشخص الدخول إلى هذا النظام إلاّ 

.36رالكمبیوت

إجراء باستخدام الخواص الذاتیةلكتروني على التوقیع إقبال أطراف التعاقد الإیعد 

لكتروني محاید دعي تواجد مقدم خدمات التصدیق الإیست، حیثأساسي لتصدیق معاملاتهم

،  37في إطار مرفق المفاتیح العمومیةالجهات الرسمیة الذي یقوممرخص به من طرف

الصفات شكال، و لأاتلف استقبال مخو  لأجهزة التقنیة الخاصة بالتقاطاباستخدام الوسائل و 

عینة بیومیتریة بالشكل الرقمي بحیث یقوم على الحیویة للإنسان، لغرض الحصول الذاتیة و 

فحصها التي تضمن من إحداث البیانات و أإلى منظومة فیرها بالاستناد برنامج الكمبیوتر بتش

لكتروني وسلامة محتوى المحرر الإلكتروني هویة الموقعالتصدیق الإعن طریق شهادة

على بطاقات ذكیة مؤمنة أو جهاز حاسوب تخزین البیانات البیومتریةكما أنّ ،المتصل به

.38یمنع الوصول إلیها من دون الحصول على إذن

ألاء أحمد محمد حاج علي، التنظیم القانوني لجهات التصدیق على التوقیع الالكتروني، مذكرة لنیل درجة -36

.42، ص2013ة نابلس، فلسطین، الماجستیر، فرع القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنی

عبارة عن منظومة أمنیة متكاملة لإدارة المفاتیح الرقمیة المستخدمة في الحفاظ على سریة مرفق المفاتیح العمومیة:-37

المعلومات والتثبت من هویة المتعاملین، إلى جانب الحفاظ على سلامة البیانات من العبث والتغییر، والقیام بإجراء 

كترونیة، وغیرها لالحكومة الإلكترونیة والتجارة الإوهذه الخصائص تقوم علیها كافة الأعمال الإلكترونیة ك،رقمیةالالتوقیعات 

لكترونیة الشبكیة. وتمكّن هذه البنیة الأمنیة المتعاملین عن طریق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء من التطبیقات الإ

2طلاع علیه في الا تمّ .https://ar.glosbe.com:انظر الموقع.من وسلامة تامةالأعمال والعملیات الإلكترونیة بأ

.15:12، على الساعة 2016أفریل 
38 -Mathieu WIROTUIS, Authentification par signature Manuscrite sur support Nomade, Thèse de doctorat,
discipline :informatique, école doctorale : santé science technologie, université Rabelais tours, 2005, pp, 18 ,19.
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الفرع الثالث: التوقیع الرقمي

ى المحافظة علو  لكترونیةلة لحمایة المعاملات الإتستخدم تقنیة التوقیع الرقمي كوسی

تعتبر هذه ، و مصدرهاالتحقق من متداولة فیها و لكترونیة السریة المعلومات أو البیانات الإ

یمكن ، و في استخدامه ناالأممتع به من درجة عالیة من الثقة و ا لما تتالأكثر انتشارً الوسیلة 

أو حروف یختارها صاحب التوقیع ویتم مجموعة أرقامه:" نّ أتعریف التوقیع الرقمي على 

طریقها تحدید هویة صاحبه بحیث لا  نترتیبها في شكل كودي معین لیتم عتركیبها و 

.39"له یكون هذا الكود معلوما إلاّ 

ي یقوم على فكرة الرموز التوقیع الرقمي باستخدام تقنیات علم التشفیر الذیتم إنتاج 

.40المفاتیح غیر المتناسقةالسریة و 

لى سریة المعلومات الثابت منها عملیة الحفاظ ع" ه:نّ أعلم التشفیر یعرف على و 

ترجمة تلك المعلومات إلى رموز بحیث ج لها القدرة على تحویل و المتحرك باستخدام برامو 

ما تم الوصول إلیها من قبل أشخاص غیر مخول لهم بذلك لا یستطیعون فهم أي  إذا

.41الحروف غیر المفهومة "ما یظهر لهم هو خلیط من الرموز والأرقام و شيء لأنّ 

التشفیر بالمفتاح غیر و  التشفیر بالمفتاح المتماثل:ینقسم التشفیر إلى نوعین

التشفیر یقوم هذا النوع من ، حیثتريیسمى الأول أیضا بنظام السیمفی،المزدوج)المتماثل(

، فطریقة تشغیل هذا النظام رستقبل نفس المفتاح السري للتشفیالمباستخدام كل من المرسل و 

المحرر  أو یة تشفیر بیانات الرسالةل في عملتعتمد على مفتاح واحد یستخدمه المرس

كما یستخدمه المرسل إلیه في عملیة فك هذا التشفیر حیث یحرر المرسل الرسالة لكترونيالإ

المفهومة إلى یل الرسالة من صورتها المقروءة و ذلك بتحو و  یقوم بتشفیرها بالمفتاح المتماثلثم 

یقوم ، بعد ذلكمفهومةعلامات غیر ر مقروءة تتخذ أشكال ورموز و یالة رقمیة غصورة رس

  .72ص، 2002دار النهضة العربیة، القاهرة، لكتروني، نجوى، التوقیع الإبو هیبةأ -  39

جامعة الخاص،فرع القانون الدكتوراه،أطروحة لنیل درجة ،حجیته في الإثباتلكتروني و التوقیع الإكمیل،طارق  - 40

.17، ص 2007،المغربالرباط،الخامس،محمد 

، 2000النهضة العربیة، القاهرة، ، دارنترنتلكترونیة عبر الإلتجارة الإ، الحمایة الجنائیة لهدى حامد قشقوش-41

  .59ص
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المرسل لكتروني إلىر به بیانات المحرر الإكذلك المفتاح المتماثل الذي شفّ بإرسال الرسالة و 

.42إعادتها إلى حالتها الأصلیةالأخیر من فك شفرة هذه الرسالة و لیتمكن هذا إلیه

فیر واحد في آلیة تشانطلاقا من ذلك فإن التشفیر المتماثل الذي یعتمد على مفتاح 

المعاملات الثقة التي تتطلبها تستجیب لمستویات الأمان و  لا تروني وفكهلكالتوقیع الإ

.43رزمیات التشفیر اخو بالرغم من اعتماده علىالإلكترونیة

الصورة الحدیثة تريیا التشفیر بالمفتاح غیر المتماثل أو ما یعرف بالنظام اللاسیمأمّ 

إنشاء مفتاحین لكل متعامل لى خلق و فهو نظام یعتمد ع،المعمول بها لإجراء التوقیع الرقمي

دى صاحبه لاستخدامه في التشفیر والتوقیع یكون سریا ل44احدهما یسمى بالمفتاح الخاص

ذا هو  45المفتاح الأخر یسمى المفتاح العامو  لكترونیة المرسلةلى المحررات الإلكتروني عالإ

عن المفتاح الخاص كونه معروفا المرسل إلیه، فهو یتمیزالمفتاح یكون معروفا للمرسل و 

.46متاحا لطرفین أو أكثرو 

لكتروني الفرع الرابع: التوقیع بالقلم الإ 

تروني لكإعن طریق استخدام قلم 47numérique(stylo(لكترونيیتم التوقیع بالقلم الإ

إذ  ذي مواصفات خاصةآلي و جهاز حاسب أالكتابة على شاشة الكمبیوتر بحسابي خاص

كلیة ،ون الدولي للأعمال، فرع القانلنیل شهادة الماجستیر في القانون، مذكرة لكترونيمن التوقیع الإألالوش راضیة، -42

.52، ص 2012، ، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالعلوم السیاسیةالحقوق و 

.108دحماني سمیر، مرجع سابق، ص -43

لإنشاء التوقیع دم تستخفقط، و : هو عبارة عن سلسة من الأعداد یحوزها حصریا الموقعمفتاح التشفیر الخاص-44

واعد المحدد للق،04- 15 رقم من القانون 8فقرة  2یرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفیر عمومي. انظر المادة الإلكتروني، و 

.السالف الذكر،التصدیق الإلكترونیینالعامة المتعلقة بالتوقیع و 

: هي عبارة عن سلسلة من الأعداد تكون موضوعة في متناول الجمهور بهدف (العمومي)مفتاح التشفیر العام-45

من القانون 9فقرة  2تندرج في شهادة التصدیق الإلكتروني. انظر المادة التحقق من الإمضاء الإلكتروني، و تمكینهم من 

.السالف الذكر،04- 15 رقم

.53لالوش راضیة، مرجع سابق،  ص -46
47-Un stylo numérique ou stylo intelligent : est un stylo a encre qui enregistre les traits traces par son
utilisateur, de manière a les transmettre a un ordinateur, Ce type de stylo est généralement utilisé de pair avec un

cahier numérique. https://fr.wikipedia.org, (3 Avril 2016).
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یقوم البرنامج خط الید على شاشة الحاسب الآلي و بكتابة توقیعه بتهیقوم الشخص بواسط

حقق من صحة هذا الثانیة بالتتتمثل الأولى في التوقیع و تین:وظیفالخاص بهذا التوقیع ب

الكمبیوتر مربعان مكتوب بأحدهما كلمة موافق علىحیث یظهر على شاشة ، 48التوقیع

الحاسب الآلي ع على توقیعه فإنّ فإن وافق الموقّ ق على التوقیعمواففي الثاني غیرو  التوقیع

ا على  جهاز الحاسوب بكل مباستخدام هذا البرنامج یقوم بالاحتفاظ بهذا التوقیع لشخص و 

بالإضافة إلى تحدید ، 49الضغط على القلملتواءات ودرجة اانحناءات و یتضمنه التوقیع من 

.50القلم الإلكترونيالسرعة النسبیة التي یجري بها

لتي لم تجد ا المشكلاتف بالعدید من المخاطر و لكتروني محفو یعد التوقیع بالقلم الإ

لكترونيالمحرر الإثبات العلاقة بین التوقیع و فیما یخص إ، خاصةالآنطریقها للحل حتى 

إذ یمكن للمرسل إلیه الاحتفاظ بنسخة من ،كن من قیام هذه الرابطةحیث لا توجد تقنیة تم

عها على أي محرر ، ثم یعید وضلكترونیةحد المحررات الإألت على التوقیع التي وص

علي مما یؤدي إلى لكتروني الفواضعها هو صاحب التوقیع الإعي أنّ یدّ لكتروني أخر، و إ

.51في هذه الطریقةالأمانانعدام الثقة و 

:المبحث الثاني

مفهوم شهادة التصدیق الالكتروني

سلامة المعاملات و  شهادة التصدیق الإلكتروني بأهمیة كبیرة في تأمین ىتحظ

لى بیانات شخصیة لصاحب التوقیع والمرجع في باعتبارها الوثیقة المتضمنة عالإلكترونیة

مطلبال(تعریفهاالقانون في دراستها بتفصیل من خلال لذلك اهتم الفقه و وجود أي نزاعحالة

50بركان كریم، مرجع سابق، ص--48

  .73ص  ابو هیبة نجوى، مرجع السابق،-49

.55لالوش راضیة، مرجع السابق، ص-50

الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونیة بین التشریعات الوطنیة والدولیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، لملوم كریم،-51

.131، ص2011فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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أخیرا قیمتها و  مطلب الثاني)ال(أنواعها هم العناصر والبیانات التي تحتویها و وتبیان أالأول)

مطلب الثالث).ال( الإثباتالقانونیة في 

لكترونيالتصدیق الإ المطلب الأول: تعریف شهادة 

تثبیت الثقة في التعاملات أساسا في تأكید و دیق الإلكتروني تتجلى أهمیة التص

لتحدید المقصود بها یجب تقدیم لكتروني، و شهادة التصدیق الإطریق منح عنالإلكترونیة 

فرع الثاني ).ال(أو التشریعیة فرع الأول )ال( منهاسواء الفقهیة اتفیر التعمختلف 

لكتروني لتعریف الفقهي لشهادة التصدیق الإ الفرع الأول: ا

ذلك نظرا لكتروني و لشهادة التصدیق الإاء وضع تعریف لقد حاول العدید من الفقه

نجد التعریف  اتفیر من بین هذه التعو  لأهمیة هذه الأخیرة في تأكید هویة أطراف المعاملة

للتعرف عن جهات مختصةصدرهاتهویة ":شهادة التصدیق الإلكتروني هيالقائل بأنّ 

تصادق أیضا على المعاملة لكتروني، و على توقیعه الإ ا وتصادق الشخص الذي یحمله

.52"التي یجریها عبر الانترنت

تلك الشهادات التي تثبت نسبة التوقیع الإلكتروني إلى " ها:كما تعرف كذلك بأنّ 

.53صدره استنادا إلى إجراءات توثیق معتمدة"الشخص م

صحة تأكیدالمتمثل في الأخیرة و على الجانب الوظیفي لهذه هذین التعریفین زركّ 

ارتباطه بالموقع  دون ذكر الجوانب الأخرى. لإلكتروني و التوقیع ا

الراجحة التي قیلت بشأن شهادة التصدیق الإلكتروني نجد التعریفات الشاملة و من بینو 

ة صحصادر عن جهة مختصة تفید ك أمانعبارة عن ص":الشهادةالتعریف القائل بأنّ 

.139رات، مرجع سابق، ص یصعلاء محمد عید ن-52

ي العلوم ف یع الدولي المبرم عبر الإنترنت، رسالة لنیل درجة دكتوراهالنظام القانوني لعقد البدي ناصر،و حم-53

.311، ص 2009، جامعة مولود معمري تیزي وزو، والعلوم السیاسیةالقانونیة، كلیة الحقوق
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مضمون المعاملة صحة البیانات و ذلك من حیثلكترونیة و ضمان المعاملة الإ و 

.54"أطرافهاو 

ة التصدیق الإلكتروني بناء شهاد فعرّ  هذلك أنّ شاملو  هذا التعریف جامعأنّ یلاحظ 

ة إلى الجهات التي تقوم بالإضاف،یفتها الأساسیة المتمثلة في تأكید الهویاتعلى وظ

.بإصدارها

لكتروني لشهادة التصدیق الإ ریف التشریعي : التعالفرع الثاني

 8فقرة  3في نص المادة بنوعیها لكترونيلمشرع الجزائري شهادة التصدیق الإف اعرّ 

وثیقة في :" هافعرف الأولى بأنّ ،السابق الذكر،162-07من المرسوم التنفیذي رقم  9و

بینما ".عالموقّ و  لكترونيمعطیات فحص التوقیع الإ تثبت الصلة بین لكترونيالشكل الإ 

لم یذكر المشرع و .لكترونیة تستجیب للمتطلبات المحددة"إ:"شهادة  هاعرف الثانیة بأنّ 

الجزائري ماهیة هذه المتطلبات.

یفه لشهادة التصدیق عند تعر میّزالمشرع الجزائريأنّ ،خلال التعریفینیلاحظ من 

التصدیق الإلكترونيشهادة شهادة التصدیق الإلكتروني البسیطة و ،بین نوعینالإلكتروني

لكترونیةلتوجیه الأوربي بشأن التواقیع الإحذا حذو احیث نجد أنه ،المؤمنة أي الموصوفة

.55تبناه بشكل كاملو 

، تبع المشرع الجزائري نفس التقسیما، السالف الذكر، 04- 15 رقم بعد صدور القانون

2للمادة  قاففالأولى عرفها و الموصوفة لكتروني البسیطة و دة التصدیق الإشهاز بین حیث میّ 

لكتروني التحقق من التوقیع الإ و ن البیانات لكترونیة تثبت الصلة بیإوثیقة :"بأنها 7الفقرة 

."الموقعو 

.51، ص2008الإسكندریة،لكتروني، دار الكتب القانونیة،ظام القانوني للتوقیع الإ، النميو الر  أمینمحمد -54

:ع الإلكترونیة، منشور على الموقعانظر التوجیه الأوربي المتعلق بالتواقی-55

http://www.fs.dk/uk/acts/eu/pdf/esign.fr.pdf. ّ15:02، على الساعة 2016أفریل 30 يطلاع علیه فالا تم.
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من نفس القانون 15حسب المادة تتمثل الموصوفة لكترونيا شهادة التصدیق الإأمّ 

و مقدم خدمات أتي یصدرها الطرف الثالث الموثوق لكتروني الالتصدیق الإ شهادة ":في

".3للمواصفات المحددة في نفس المادة فقرة  اع دون سواه وفقلكتروني للموقّ الإ التصدیق 

لكتروني ري عند تعریفه لشهادة التصدیق الإالمشرع الجزائمما سبق أنّ ستنتج یُ 

المتطلبات لم یحدد البیانات و لف الذكر، االس،162-07في المرسوم التنفیذي رقم الموصوفة

ل بهذا فصّ ، 04-15 رقم لكن بعد صدور القانونو  ،تحتویها هذه الشهادة أنالتي یجب 

ادة التصدیق الشأن، حیث نص على مجموعة من البیانات التي یجب أن تحتویها شه

.لكتروني الموصوفةالإ

لكترونيالتصدیق الإ أنواع شهادات یانات و المطلب الثاني: ب

التواقیع أكید صدور الرسائل و من أداء مهمتها في تالإلكترونيشهادة التصدیقتقوم 

بیانات معینةت تضمنإذا الأمان في نفوس المتعاملین لكترونیة عن أصحابها وبث الثقة و الإ

هو خاص بالجهة المصدرة منها ما بالمرسل صاحب الشهادة و  ةخاصالعلى غرار البیانات 

الأخیرة حسب تصنف هذهو  )فرع الأولال (منها ما هو خاص بالشهادة نفسها شهادة و لل

).فرع الثانيال(الغرض منها قیمتها القانونیة و 

لكتروني الأول : بیانات شهادة التصدیق الإ الفرع 

ل علیها ، حیث یعوّ لكتروني خاصة في مجال الإثباتالإنظرا لأهمیة شهادة التصدیق 

عنایة الها المشرع الجزائري ى لفقد أول ،خرلكتروني لتحدید هویة المتعامل الآالمتعامل الإ

 رقم      من القانون 3 فقرة 15حیث نص في المادة ،دقةاللازمة من حیث تحدید بیاناتها ب

تحتویها شهادة التصدیق أن تي یجب على مجموعة من البیانات ال، السالف الذكر،15-04

:المتمثلة أساسا فيي الموصوفة و لكترونالإ
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لكتروني لبیانات الخاصة بجهات التصدیق الإ أولا : ا

ت التصدیقلكتروني على هویة مزود خدمایجب أن تحتوي شهادة التصدیق الإ

من القانون   3 فقرة 15بهذا الخصوص نصت المادة و  ،صدر هذه الشهادةأالذي الإلكتروني 

ات الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمهویةعلى ضرورة تحدید لف الذكر، االس،15-04

كذا البلد الذي یقیم تروني و لكالمصدر لشهادة التصدیق الإ،لكتروني المرخص لهالتصدیق الإ

لكتروني الموصوف سواء إدراج التوقیع الإعلى ضرورة نفسها، كذلك نصت المادةفیه

الشهادة .لمؤدي خدمات التصدیق أو الطرف الثالث الموثوق الذي یمنح 

البیانات الخاصة بصاحب الشهادة ثانیا:

ذلك ة صاحب الشهادة و لكتروني على هویّ أیضا أن تحتوي شهادة التصدیق الإیجب

صفة بذكر اسم الموقع، أو الاسم المستعار الذي یسمح بتحدید هویته، مع إمكانیة إدراج

ذلك حسب الغرض من استعملها.  خاصة للموقع عند الاقتضاء و 

لكتروني ذاتها یانات الخاصة  بشهادة التصدیق الإ ثالثا : الب

ها شهادة تصدیق تفید أنّ معلومات شهادة التصدیق الإلكتروني تتضمن یجب أن 

حدود قیمة مع تحدید  رمز تعریفها وحدود استعمالها عند الاقتضاء و  فةو موصإلكتروني 

إلى أنّ و  نهایة مدة صلاحیتهاإلى بدایة و مع الإشارةجلهاأتعمل من المعاملة التي قد تس

الشهادة على تتضمنأن  ككذل یجبو  ،الاقتضاءعند طبیعي أو معنوي الوثیقة تمثل شخص 

بیانات إنشاء التوقیع تكون موافقة للكتروني و نات تتعلق بالتحقق من التوقیع الإبیا

.لكترونيالإ

تحتوي على لكتروني الموصوفة شهادة التصدیق الإأنّ ص السابق ستنتج من النّ ی

وهویة في هویة الموقعالمتمثلة أساساو  ،لصحتهاضروریة لا غنى عنها بیانات أساسیة و 

.تهاالتي تبدو كافیة لصحاستعمالهامجالات ، وكذا صلاحیة الشهادة و مزود الخدمة
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بشأن الأوربي هتوجیحذا حذو المشرع الجزائري نّ ألاحظ یذكره، من خلال ما سبق

بل ،البسیطةلكترونيیتطرق إلى شكل شهادة التصدیق الإلم  ثحیلكترونیةالتوقیعات الإ

.لكتروني الموصوفةالإ محتوى شهادة التصدیقفقط بشكل و اهتمّ 

شهادة التصدیق الإلكترونيأنواعالفرع الثاني: 

من لقیمتها القانونیة والغرض الذي أصدرت  افقلكتروني و تصنف شهادات التصدیق الإ

:جله كما یليأ

حسب قیمتها القانونیة : :أولا

البسیطة:لكتروني_ شهادة التصدیق الإ 1

2المادة قام المشرع الجزائري بتعریف شهادة التصدیق الإلكتروني البسیطة بموجب 

لكتروني في الشكل الإ وثیقة":هاعلى أنّ ،، السابق الذكر04- 15 رقم من القانون 7 فقرة

  ."وقـعالملكتروني و التوقیع الإ تثبت الصلة بین التحقق من 

ف على صنّ البسیطة تُ لكترونيالإالتصدیق شهادة نستنتج أنّ ،نطلاقا من محتوى النّصا

تتوفر على الشروط الأخرى التي لا  (بصاحبهافقط فهي خاصة اناتهاهذا النحو من خلال بی

.)سابقا ااهنّ بی

:الموصوفةلكترونيشهادة التصدیق الإ _2

، السابق 04-15 رقم من القانون15المادة بموجببتعریفها المشرع الجزائريقام 

لكتروني الموصوفة هي التي تتوفر فیها المتطلبات "شهادة التصدیق الإ :هابأنّ ،الذكر

الآتیة:

لكتروني الإ تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات التصدیق  أن -أ

.لموافق علیهالسیاسة التصدیق اطبقا
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".أن تمنح للموقع دون سواه-ب

المعترف بها قانونا والتي تصلح التصدیق الإلكتروني الموصوفة الشهادة شهادةتعتبر

لكترونیة.المعاملة الإإثبات بأن تكون أداة لتصدیق و 

:حسب غرضها :ثانیا

هناك شهادات ،اتها أعلاهالتي ذكرنا بیان،لكتروني الرئیسیةإلى جانب شهادة التوقیع الإ

:أمثلة ذلكومن هدفها تتنوع بحسب ،بإصدارهاجهات التصدیق الإلكتروني قوم تأخرى 

web–CERTIFICAT(_ شهادة موزع الویب :1 SERVEUR(56

التصدیق الجذریة التي تصدرها سلطة التصدیق الرئیسیة الأعلى تسمى كذلك بشهادة 

التصدیق و  زع الویبو ، إذ تمكن من تحدید هویة میح العمومیةدرجة على مستوى مرفق المفات

الخادم أو موزع  ویب حول لكتروني معه عن طریق اتفاق سلطة التصدیق الإعلى محتوا

التي تربط هویة الموزع وعملائه في إطار سیة لهاالاعتراف بشهادة التصدیق الرئیقبول و 

الشهادة على برنامج حاسوبه من )Installer(الأمن إذ یقوم المتعامل بتثبیتمناخ الثقة و 

لكتروني عبر موقع تجاري من دون الشراء أو تبادل أو الدفع الإع و اجل تأمین عملیات البی

.57إطلاق الموزع أو الخادم لرسائل تحذیر جهاز الحاسوب

من تأمین المبادلات بین تربط هویّة موزع واب بمفتاح عمومي، فهي تمكنهي الشهادة التي:شهادة موزع واب-56

للمزید من المعلومات أنظر .في إطار مؤمن مثل عملیّات الشراء أو الدفع الإلكتروني على موقع تجاريوعملائهالموز

.17:06، على الساعة 2016أفریل 9طلاع علیه في الا تمّ /http://www.certification.tn/ar/content:الموقع
-Le certificat serveur installé sur un serveur web permet d'assurer le lien entre le service et le propriétaire du
service. Dans le cas d'un site web, il permet de garantir quel ‘URL et en particulier le domaine de la page web
appartiennent bien à telle ou telle entreprise. Par-ailleurs il permet de sécuriser les transactions avec les
utilisateurs grâce au protocole SSL voir : www.commentcamarche.et/contents/198_les_certificat, (10 Avril
2016).
57-Louise MARTEL et René ST-GERMAIN, « La certification de conformité des sites web », HEC,
Montréal/Gestion : 2002 /5 vol. 27, pp, 91 /http://www.cairn. info/revue-gestion, 2002-5- page -91-htm.
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CERTIFICAT(_ شهادة الشبكة:2 VPN(58

ة جمیع تضمن سلاملشبكات الافتراضیة و تمكن شهادة الشبكة من تحدید هویة ا

معینةمات ببعض المواقع على شبكةطریق ربط المعلو  عن المبادلات التي تتم عبرها

یتم استخدام هذه ، و بالمفتاح العمومي)60firewallsناریةجدران، 59Routeursمحولات(

ر مسالك مؤمنة فروعها الموزعة جغرافیا عبمان سلامة المبادلات بین منظمة و الشهادة لض

المستهلك في إقامة علاقة ثقة بین المحترفین و كما تسمح الشهادة ب،في شبكة الاتصالات

.61من عبر شبكة الانترنتآإطار مناخ 

Certificat(:ز_ شهادة إمضاء الرم3 de signature de code(62

63أو نص أو برمجیةإمضاء الرمز هي الشهادة التي تسمح بإمضاء على أي برنامجشهادة

58 - Le certificat VPN est un type de certificat installé dans les équipements réseaux, permettant de chiffrer les
flux de communication de bout en bout entre deux points (par exemple deux sites d'une entreprise). Dans ce type
de scénario, les utilisateurs possèdent un certificat client, les serveurs mettent en ouvre un certificat serveur et les
équipements de communication utilisent un certificat Particulier. Pour avoir plus d’informations consulter :
www.commentcamarche.et/contents/198_les_certificats, (11 Avril2016).
59- Un Routeur : est un élément intermédiaire dans un réseau informatique assurant le routage des paquets, son
rôle est de faire transiter des paquets d’une interface réseau vers une autre, au mieux selon un ensemble de
régle.il ya habituelle confusion entre routeur et relais. Pour avoir plus d’information consulter :
https://fr.wikipedia.org, (15 Avril 2016).

)( یشار إلیهfirewall(نجلیزیةعلوم الحاسوب، جدار الحمایة بالإمجالاتتستخدم في ( حاسوبیة):ناریة انر جد-60

و برنامج یفصل بین المناطق الموثوق بها في شبكات الحاسوب، أالجدار الناري")، وهو جهاز في بعض الأحیان بعبارة "

التي تمر بالشبكة ویرفض أو خر، الذي بدوره یقوم بمراقبة العملیات مخصصة أو برنامج على جهاز حاسوب آویكون أداة 

تمّ .https://ar.wikipedia.orhموقع: ال نظرواعد معینة. للمزید من التفاصیل ایسمح فقط بمرور برنامج طبقا لق

.16:31، على الساعة 2016أفریل 18طلاع علیه فيالا

.44، ص مرجع سابق،دحماني سمیر-61
62-Un certificat de signature de code: est un certificat numérique contenant certaines informations permettant
d'identifier une personne ou une organisation, et qui a été émis par une Autorité de Certification. Celui-ci permet
aux développeurs d'inclure dans leurs applications ou leurs programmes des informations sur eux-mêmes, ainsi
que de créer une signature numérique (signer du code).pour avoir plus d’informations consulter :
https://www.globalsign.com, (22 Avril 2016).
63-logiciel (en anglais software) : est un programme ou ensemble de programmes informatiques, assurant un
traitement particulier de l’information, on peut distinguer deux grandes familles de logiciels ,un logiciel
système :contrôle le fonctionnement de l’ordinateur jouant par conséquent le rôle de première interface entre
l’homme et machine. Il gère les travaux essentiels, mais souvent invisibles, relatifs a la maintenance des fichiers
sur disque dure, a la gestion de l’écran. Il constitue donc une partie d’un système d’exploitation et un logiciel
d’application : concerne tous les autres logiciels. Ils permettent d’effectuer la multitude des taches plus ou moins
spécifique pour les quelles sont utilisés les ordinateurs : traitement de texte, gestion de base de données
comptabilité, programmation utilisation de réseaux, jeux etc voir : https://ar.wikipedia.fr, (25 Avril 2016).
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.64لضمان تعریفه بتوقیع صاحبه كما تمكن من حمایته ضد مخاطر القرصنة

تصنیف  إلى السالف الذكر،،04- 15رقم  في القانونالمشرع الجزائريلم یتطرق 

صفحة الرسمیة لسلطة ال أنّ إلاّ ،تؤدیهاكتروني بحسب الأغراض التي لشهادات التصدیق الإ

اللاسلكیة أشارت إلیها دون أن تحدد السند القانوني في ضبط البرید والمواصلات السلكیة و 

.65ذلك

لكترونيیمة القانونیة لشهادة التصدیق الإ الق المطلب الثالث:

داخل الدولة التي أصدرتها بقیمة قانونیة في الإثباتلكترونيشهادة التصدیق الإتتمتع

لكن بما أنّ ،)الأولفرعال(المنصوص علیها في التشریع كل الشروط إذا استوفت 

التي یقیم فیها أحد أطراف العقد المعاملات الإلكترونیة قد تتجاوز الحدود الإقلیمیة للدولة 

الممتدة عبر كافة نترنت خاصة العقود المبرمة عبر شبكة الإیتدخل العنصر الأجنبي فیهاف

الصادرة في بلد أجنبي الإلكترونيشهادات التصدیقاعتمادمما یطرح إشكالیة ،مأنحاء العال

من أجل ذلك تدخل قانونیة عن الدولة محل الاستعمال و التي قد تختلف في منظومتها الو 

فرع الثاني ).ال( المناسبةالحلول القانونیةلإیجادالمشرع الجزائري 

الإثبات الوطنیة في لكترونيالقیمة القانونیة لشهادة التصدیق الإ الأول:الفرع 

من القانون 1مكرر323والمادة مكرر323الجزائري في المادتیناعترف المشرع

القیمة القانونیة  في لكترونیة من حیثالمحررات الإلمساواة بین المحررات الكتابیة و باالمدني

بشرط أن تضمن إمكانیة طرق إرسالهاالوسیلة التي تتضمنها، و عن  بغض النظر،الإثبات

.1873إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، مرجع سابق، ص--64

طلاع علیھ في . تم الاwww.arpt.dz:انظر الموقع الرسمي لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة-65

.17:55، على الساعة 2016مارس 26
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في ظروف تضمن تكون معدة ومحفوظة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن

علق بقبول فیما یت67یفيظبالتالي یكون المشرع الجزائري قد اعتمد نهج النظیر الو .66سلامتها

 رقم    بعد صدور القانون،68لها الشكوك حول القیمة القانونیةإزالةالكتابة الإلكترونیة و 

الإلكتروني ي قد وضح لنا موقفه من التوقیع یكون المشرع الجزائر ،السالف الذكر، 15-04

لشخص طبیعي أو معنوي سواء الموصوف أو المؤهل الذي اعتبره مماثلا للتوقیع المكتوب 

قد منح التوقیع الإلكتروني حجیة كاملة یكون المشرعلي بالتا، و منه8المادة كده وهو ما تؤ 

التوقیع من نفس القانون على عدم إنكار9المادةتؤكد و  ،الإثبات مماثلة للتوقیع الیدويفي 

تروني الإلكأمام القضاء بسبب شكله كدلیل لكتروني البسیط من فعالیته القانونیة أو رفضه الإ

طة آلیة مؤمنة لإنشاء ه لم یتم إنشاؤه بواسنّ أعتمد على شهادة تصدیق موصوفة أو ه لا ینّ أأو 

لكتروني.التوقیع الإ

زاع یتعلق بإثبات صحة التوقیع فما یطرح أمام قضاة الموضوع في حالة وجود ن

ادة قد تم إحداثها بموجب سوى التحقق من أن التوقیع أو الشه، الموصوفلكتروني الإ

بواسطة (م،خ،ت،إ) مرخص له بمزاولة فحصهالكترونیة و الإ داث التوقیعاتمن إحأمنظومة 

ا إذا من القانون المدني، أمّ 1مكرر323نشاطاته مع مراعاة الشروط المحددة في المادة 

حیث تنص هذه المواد على:-66

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، ":مكرر323المادة -

مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها، و كذا طرق إرسالها".

أكد یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة الت":1مكرر323المادة -

محفوظة في ظروف تضمن سلامتها".لشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة و من هویة ا

ء وظیفة الكتابة أو یتم تحدیده في ضو فهوم الكتابة الإلكترونیة یجب أنفي هذا السیاق ممبدأ النظیر الوظیفي:-67

الرموز المستخدمة، وهو ما یشار إلیه بمبدأ  بشكل الحروف و لانوع الدعامة أو نوع الأحبار، و لیس علىالغرض منها و 

النظیر الوظیفي الذي یقوم على التحلیل الدقیق لأغراض القواعد القانونیة المنظمة للكتابة الورقیة، ثم البحث في كیفیة 

بت تحقق هذه الأغراض أو أداء تلك الوظائف عند استخدام وسائل التقنیات الحدیثة للاتصال الإلكتروني. نقلا عن حا

العلوم علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و أمال، التجارة الإلكترونیة في الجزائر، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في ال

.87، ص2015السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

حول: تقى الوطني، المل"القوة الثبوتیة لشهادة التصدیق الإلكتروني في التشریع المقارن"اقلولي/ أولدرابح صافیة،-68

 13و 12ریف مساعدیة، سوق أهراس، أیام التصدیق الإلكترونیین في الجزائر، جامعة محمد الشالإطار القانوني للتوقیع و 

  . 6ص ،2016جانفي
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یثیر الشبهة في تعلق الأمر بالتوقیع الإلكتروني البسیط فعلى صاحبه إثبات عدم تعرضه لما

على :" على الدائن إثبات الالتزام و من القانون المدني323مادة لنص البیانات إحداثه وفقا

.69"المدین إثبات التخلص منه

المشرع الجزائري لم یبین بصفة صریحة القیمة القانونیة لشهادة للإشارة فقط فإنّ 

المحررات الإلكترونیةعلى القیمة القانونیة للتواقیع و التصدیق الإلكتروني بل نص فقط 

.باعتبارها كمحرر إلكترونيشهادة التصدیق الإلكتروني تحكمها نفس الأحكامبالتالي و 

لإثبات االأجنبیة في لكترونيمة القانونیة للشهادة التصدیق الإ الفرع الثاني: القی

بمهمة اللاسلكیةالمواصلات السلكیةمشرع الجزائري سلطة ضبط البرید و لقد كلف ال

ذلك بموجب ، و الأجنبیةالإلكتروني متبادل لشهادات التصدیقإبرام  اتفاقیات الاعتراف ال

 رقم      بصدور القانون، السابق الذكر، و 162-07من المرسوم التنفیذي رقم 1مكرر3المادة 

ف السلطة الوطنیة للتصدیق ه كلّ من 3 فقرة 18بموجب المادة لف الذكر،االس،15-04

من نفس القانون 63هذا ما أكدته المادة ، و المتبادلبرام اتفاقیات الاعتراف لكتروني بإالإ

التي یمنحها مؤدي خدمات لكتروني"تكون لشهادات التصدیق الإ :هنّ أحیث نصت على 

طرف  نفس قیمة الشهادات الممنوحة من،المقیم في بلد أجنبيالتصدیق الإلكتروني

یكون مؤدي الخدمات لكتروني المقیم في الجزائر بشرط أن مؤدي خدمات التصدیق الإ 

."عتراف المتبادل أبرمتها السلطةالأجنبي هذا قد تصرف في إطار اتفاقیة للا

ة القانونیة للشهادات المشرع الجزائري اعترف بالقیمأنّ  هذهمن نص المادة ستخلصی

مقدم خدمات  التصدیقجعلها بنفس المرتبة مع الشهادة الوطنیة التي صدرت منالأجنبیة و 

الأجنبي الصادرة منه هذا البلدتفاقیة بین الجزائر و هو وجود اولكن بشرط واحد و ،رفي الجزائ

لكتروني باعتبارها برمها السلطة الوطنیة للتصدیق الإالتي ت،لكترونيتصدیق إالشهادة 

المخولة قانونا بمراقبة عملیة التصدیق.  

.173دحماني سمیر، مرجع سابق، ص -69
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عملیة للتصدیق الإلكتروني تبین لنا أنّ لمفاهیميامن خلال استعراضنا للإطار 

عرفت فیه التصدیق الإلكتروني أملتها ظروف حتمیة متصلة بالاقتصاد الرقمي، أین

مختلف تقنیات إبرام سریعة من حیث طرق و طورات عمیقة و لكترونیة تالمعاملات الإ

تنظیم  ي إلى، الشيء الذي دفع بالمشرع الجزائر نترنتالإلكترونیة عبر شبكة التصرفات الإ

لكترونیة التي تتم في المعاملات الإالأمانو لكتروني من أجل بعث الثقة مسألة التصدیق الإ

منة آلكتروني عبارة عن وسیلة فنیة التصدیق الإالتالي توصلنا إلى أنّ ب، و ي بیئة افتراضیةف

حیث یتم نسبته إلى شخص أو كیان ،یةلكترونالإ تار المحر و  قیعاللتحقق من صحة التو 

قیعاالتو التي تعتبر كصك أمان لإثبات صحة ، لكترونیةإعن طریق شهادة تصدیق معین 

الشهادة فلقد أولها المشرع الجزائري عنایة لأهمیة نضرا و ، ككللكترونیةالإ تالمعاملاو 

من حیث حجیتها ي تحتویها أو تالسریة المن حیث طبیعة البیانات الشخصیة و اللازمة سواء 

  .ةیبالقانونیة في الإثبات خاصة إذا كانت صادرة من طرف جهات أجن

عرف بجهات التصدیق یتم التصدیق الإلكتروني بالاستعانة بطرف ثالث موثوق أو ما ی

لثقة في المعاملات اقوم بتأمین التبادل الإلكتروني وتحقیق السلامة و تالإلكتروني التي

لیها عملیة التصدیق الإلكتروني ولهذا لركیزة الأساسیة التي تقوم عیُعتبر احیث الإلكترونیة 

الآثار هذه الجهات و عملالقانوني الذي یحكمالنظام الفصل الثاني لإبرازخصصنا له

القانونیة الناتجة عن مزاولة نشاطها. 
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لكتروني في الجزائر الإطار المؤسساتي للتصدیق الإ 

تحظى التعاملات الإلكترونیة بأهمیة قصوى كونها قلصت على الأفراد الحواجز 

الهاجس الأكبر في هذا الزمنیة  والجغرافیة التي كانت تتسم بها المعاملات التقلیدیة، غیر أن 

النوع من التعاملات هو نقص الثقة والأمان، وهذان العنصران یعتبران من أهم الضمانات 

التي یتعین توافرها لازدهار هذه الأخیرة، وعلى إثر ذلك لابد من وجود طرف ثالث محاید 

هم على نحو موثوق به یقوم بطریقته الخاصة بالتأكد من هویة المتعاملین، والتعبیر عن إرادت

ثل هذا الطرف في جهات یتمو  معها نسبة التصرف إلى صاحبه،صحیح وبطریقة یمكن

كتروني، ونتیجة لما سبق ذكره یتم التطرق في هذا الفصل إلى التنظیم القانوني للإاالتصدیق 

الذي یحكم عمل هذه الجهات وذلك بالقیام بتعریفها وذكر الشروط الواجب توافرها في هذه 

على أن یتم ذكر ول)الأ مبحث ال(وكذا السلطات المكلفة بالرقابة على أعمالها،الأخیرة

.ثاني)المبحث ال(الآثار القانونیة المترتبة عن تأدیة جهات التصدیق الإلكتروني لخدماتها

:الأولالمبحث 

لكتروني القانوني لجهات التصدیق الإ النظام

لذلك  ،ةمسألة ذو أهمیة بالغلكترونيلإلعمل جهات التصدیق االهیكل القانوني یعتبر 

، م عمل هذه الجهات المحایدة عمل المشرع الجزائري على وضع الأسس القانونیة التي تنظ

لكتروني تطرق إلى  تعریف جهات التصدیق الإثر ذلك سیتم من خلال هذا المبحث الإوعلى 

إلى الشروط الواجب التطرق على أن یتم ول )الأ مطلب ال(الفقهیة والتشریعیة  نالناحیتیمن 

ثاني )المطلب ال(توافرها في هذه الجهات لكي تتمكن من مزاولة نشاط التصدیق الإلكتروني 

.ثالث)المطلب ال(وكذا تبیان السلطات المختصة بالرقابة على نشاط هذه الجهات
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لكترونيصدیق الإ المطلب الأول: الجهات المكلفة بالت

تعتبر جهات التصدیق الإلكتروني الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها عملیة التصدیق 

أو من الناحیة )ولالأ  فرعال(الإلكتروني، لذلك لابد من تعریفها سواء من الناحیة الفقهیة

ثاني ).الفرع ال(التشریعیة 

لكترونيالتصدیق الإ لتعریف الفقهي لجهات الفرع الأول: ا

،تعددت وتباینت آراء الفقهاء حول إعطاء تسمیة لجهات التصدیق الإلكتروني

خر استعمل أما البعض الآ"لكترونيمقدم خدمات التصدیق الإ فالبعض یطلق علیها تسمیة "

" في حین أطلق علیها البعض الآخر تسمیة لكترونيمزود خدمات التصدیق الإ مصطلح "

"لكترونيسلطات التصدیق الإ "

محایدة شركات أو أفراد مستقلة و " ها:لكتروني بأنّ ف البعض جهات التصدیق الإفعرّ 

تقوم بإصدار شهادات و  لكترونیةتقوم بدور الوسیط بین المتعاملین لتصدیق معاملاتهم الإ 

.70"تعد كطرف ثالث محایدهي تصدیق تفید صحة هذه المعاملات، و 

حایدة تقوم بدور مخاصة مستقلة و جهة أو منظمة عامة أو " ها:كما تعرف كذلك بأنّ 

ر شهادات التصدیق ذلك بإصداو  ،لكترونیةبین المتعاملین، لتصدیق معاملاتهم الإ الوسیط

.71"یطلق على هذه الجهة مقدم خدمات التصدیقاللازمة لهم، و 

من السلطات ترخیصبجهة مختصة طبیعیة أو معنویة تعمل " ها:بأنّ أیضا عرف تُ 

جبات الملقاة االمختصة في الدولة، وتحت إشرافها ضمن أحكام تحدد نطاقها وماهیة الو 

الغیر وتقدّم هذه بعلى عاتقها ومدى مسؤولیتها عن الأضرار التي تلحق بالمتعاقدین أو 

.63إبراهیم خالد ممدوح، مرجع سابق، ص-70

، دار الجامعة انونیة لعقد التجارة الالكترونیةالجوانب الق:لكتروني وإثباتهلإحمد، إبرام العقد اأسلیمان إیمان مأمون -71

.390، ص 2008، الإسكندریةالجدید، 
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الجهة للأشخاص المتعاقدین شهادة إلكترونیة مأخوذة عن سجل معلومات یحتوي بیانات 

72"هویة الموقع وربطها بالمفتاح العاممتعددة تحت

المحاولات الفقهیة بخصوص تعریف جهات التصدیق الإلكتروني إلاّ تعددمنبالرغم

إصدار الشهادات ي تصدیق التوقیعات الإلكترونیة و أنّ هناك إجماع حول مهامها المتمثلة ف

بمهمة محوریة تتمثل في إضفاء الثقة في التعاملات الإلكترونیة. بخصوصها، فهي تقوم 

لكتروني تعریف التشریعي لجهات التصدیق الإ الفرع الثاني: ال

في   تطرق المشرع الجزائري إلى تعریف جهات التصدیق الإلكتروني بصفة عرضیة

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع ،162-07المرسوم التنفیذي رقم 

اللاسلكیة مختلف خدمات المواصلات السلكیة و على بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة و الشبكات 

فقرة  8كل شخص في مفهوم المادة ":على أنّهنصتمنه حیث8مكرر3في نص المادة 

م لكترونیة أو یقدإیسلم شهادات  2000 أوت 5المؤرخ في 03-2000من القانون 8

لكتروني."خدمات أخرى في مجال التوقیع الإ 

المحدد للقواعد العامة ،03-2000من القانون  8 فقرة 8ادة بالعودة إلى نص الم

على أن یوفر الخدمات: كل ":على أنّهنصتنجدها73المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة

."وسائل المواصلات السلكیة واللاسلكیةمستعملاشخص معنوي أو طبیعي یقدم خدمات 

في نص الجزائريالمشرع نجد أنّ ،، السابق الذكر04-15 رقم بصدور القانون

بحسب القطاع (الخاصلكتروني ن نوعین من جهات التصدیق الإبیّ  12و 11فقرة  2المادة 

خدمات التصدیق لمشرع صفة مؤدي ، فأطلق االذي تمارس فیه خدمات التصدیق أو العام )

      ها على أنّ 12حیث نص في الفقرة لكتروني لفائدة المتدخلین في القطاع الخاصالإ

.113، ص 2009عیسى غسان الربضي، القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكتروني، دار الثقافة، عمان، -72

، یحدد القواعد 2000سنة غشت05موافق 1421جمادى الأولى عام 05مؤرخ في ،03-2000قانون رقم -73

.2000غشت 06الصادر في 48العامة المتعلّقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد 
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قد یقدم شهادات تصدیق الكتروني موصوفة و شخص طبیعي أو معنوي یقوم بمنح":كل

,"لكترونيخرى  متعلقة بالتصدیق الإ خدمات أ

من نفس المادة على  11الفقرة المشرع في ا الطرف الثالث الموثوق نص علیه أمّ 

قد یقدم خدمات لكتروني موصوفة و إص معنوي یقوم بمنح شهادات تصدیق شخ"كل: هأنّ 

ویقصد بالفرع ."ائدة المتدخلین في الفرع الحكوميلكتروني لفمتعلقة بالتصدیق الإ أخرى

المؤسسات ، و ة المحددة في التشریع المعمول بهالهیئات العمومیالحكومي المؤسسات و 

كذلك كل ت ما بین البنوك، و المتدخلون في المبادلاالوطنیة المستقلة وسلطات الضبط و 

.74أو كیان ینتمي إلى الفرع الحكومي بحكم طبیعته أو مهامهشخص 

الجزائري فیما یخص تذبذب موقف المشرع 12و 11فقرة  2لمادة یلاحظ من خلال ا

یفتح المجال للأشخاص الطبیعیة فمرةالذین یؤدون نشاطات التصدیق صفة الأشخاص

مرة أخرى یقصر النص على الأشخاص المعنویة المعنویة العامة والخاصة بصریح العبارة و و 

الفنیة اللازمة.والإمكانیات المادیة و نهایؤدو فقط و لعل ذلك راجع لطبیعة الخدمات التي 

لكترونيواجب توافرها في جهات التصدیق الإ المطلب الثاني: الشروط ال

لكتروني في تحقیق عنصري لوظیفة المسندة لجهات التصدیق الإأهمیة انظرا لخطورة و 

تستوفي هذه  الجهات من أن نّه لابدّ إف ،لكترونیاالأمان القانوني للمعاملات المبرمة إالثقة و 

وظائفها مالیة لتتمكن من ممارسة مهامها و اللمتطلبات الأساسیة منها الفنیة و ابعض الشروط و 

.ثاني)الفرع ال(الإداریة لى أنّ یتم ذكر الشروط الشخصیة و ع ول)الأ فرع ال(

.السالف الذكر،04-15من القانون  13 فقرة 2 نظر المادةا -  74
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المالیة الفرع الأول: الشروط الفنیة و 

أولا: الشروط الفنیة 

یقصد بالشروط الفنیة تلك الشروط الواجب توافرها في طالب الترخیص لمزاولة خدمات 

بالإضافة إلى،لكترونيمجال خدمات التصدیق الإالفنیة في التصدیق، والمتمثلة في المعرفة 

وأن یقدم ما یثبت اختصاصه المهني في المؤهلة للقیام بذلك،تمتعها بالخبرة اللازمة و 

فته في مجال تكنولوجیا الإعلام مجالات الإدارة وعلى وجه الخصوص ما یثبت معر 

.75الاتصالو 

، 04- 15رقم  من القانون 3 ةفقر  34 طه المشرع الجزائري في المادةهذا ما اشتر و  

لكتروني ب ترخیص لتأدیة خدمات التصدیق الإحیث استوجب على كل طالالسابق الذكر، 

خبرة ثابتة في میدان تكنولوجیا الإعلام والاتصال للشخص الطبیعي أو و أن یتمتع بمؤهلات 

المسیر للشخص المعنوي.

بموظفین یتمتعون بمهارات لكتروني الاستعانةالي یجب على جهات التصدیق الإبالتّ 

.جل الارتقاء إلى المستوى المطلوبأاستیعاب التكنولوجیا الحدیثة من عالیة و 

ثانیا: الشروط المالیة 

لكتروني بالمعرفة الفنیة یكفي بل یجب أن الإولكن لیس مجرد تمتع جهات التصدیق 

ضمانات مالیة كافیة تمكن من ذلك بتقدیم ة لممارسة المهام الموكلة لها، و تثبت أنها محل ثق

، وبهذا الخصوص 76تعویض المتعاملین معها في حالة الإخلال بالتزامات المفروضة علیها

، التوثیق الإلكتروني ومسؤولیة الجهات المختصة بها، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمانلینا إبراهیم یوسف حسن،-75

  . 53ص، 2009

ول والاقتباس)، الطبعة الثانیة، ، بین التدالكتروني: (ماهیته، صوره، حجیته في الإثبات، التوقیع الإقندیلسعید السید-76

.79، ص2006دار الجامعة الجدید للنشر، الإسكندریة، 
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على ، السابق الذكر، 04-15 رقم من القانون 2فقرة  34دة نص المشرع الجزائري في الما

لكتروني بقدرة مالیة كافیة.ضرورة تمتع جهات التصدیق الإ

المالیة من الشروط الجوهریة في تحقیق عنصري الثقة والأمان یعتبر شرط الكفالة 

الكفاءة المالیة لجهات التصدیق تعكس قدرتها على كما أنّ ،لكترونيجهات التصدیق الإل

استخدام أجهزة وبرامج حاسوب حدیثة ومتطورة ومرتبطة بنظام تطویر نفسها عن طریق

من اختراق وسرقة البیانات 77القرصنةمؤمن بكافة الوسائل التي تمنع الغیر ومحترفي 

.78المخزنة والخاصة بالمتعاملین مع هذه الجهات

الإداریة الفرع الثاني: الشروط الشخصیة و 

أولا: الشروط الشخصیة

نظرا لأهمیة وحساسیة المهام الموكلة لجهات التصدیق الإلكتروني فقد وضع المشرع 

سواء كانت حكومیة أو خاصة، وذلك باشتراط الجزائري شروطا صارمة لإنشاء هذه الأخیرة 

ن یكون خاضعا أأما بالنسبة للشخص المعنوي یجب الجنسیة الجزائریة للشخص الطبیعي،

نافى مع نشاط التصدیق أن لا یكون قد حكم علیه بجنایة أو جنحة تتللقانون الجزائري و 

من العلم والمعرفة في تكنولوجیا الاتصال والمعلومات، كما قد یكون بعضهم  يلایقصد بهم أشخاص ذي مستوى ع-77

من صغار السّن أي من طلاب المدارس الثانویة وحتى الابتدائیة وهم:

lesالقراصنة(-أ piratesهناك صنفان منهم الهواة :( (Hackers)  للتسلیة ولا یشكلون هم الأشخاص الذین یسعون فقط و

: هم أشدّ خطورة  من الصنف الأول لكونهم یحدثون (Crackers)خطورة على الاقتصاد وأنظمة المعلومات، أما المحترفون

أضرارا كبیرة، وذلك بقیامهم بأعمال التخریب والاقتحام الغیر المشروع وعادة ما یشكلون نوادي لتبادل المعلومات بینهم.

في المعلوماتیة ومن أصحاب الكفاءات الذین یتمتعون بقدرات  نالأخصائیی: یتمثلون في (Fraudeurs)المخادعون-ب

والتلاعب بحسابات المصارف أو بطاقات الدفع...الخالأموالفنیة عالیة، إذ تنصب معظم جرائمهم على شیكات تحویل 

أو  الأشخاصیهدف هؤلاء إلى جمع المعلومات إما لخدمة مصالح دولهم أو لمصلحة بعض :(Espions)الجواسیس-ج

طلاع علیه الا تمّ ./http://user.pandora.be/martim.melchoirانظر الموقع:.تنافس فیما بینهمایالشركات التي 

.14:12، على الساعة 2016أفریل 29في 

  .54ص لینا إبراهیم یوسف حسن، مرجع سابق،-78
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یجب علیه أن ، وبعد تحقق الشروط الشخصیة لدى مقدم خدمات التصدیق 79لكترونيالإ

لكتروني التي تسمح له بممارسة نشاط التصدیق الإیحترم مجموعة من الشروط الإداریة التي 

.الاعتمادو تتمثل في الحصول على الترخیص 

الشروط الإداریة ثانیا: 

السابق الذكر، ،04- 15 رقم من القانون33قام المشرع الجزائري بموجب المادة 

الإلكتروني في المجال الاقتصادي وضمن نظام الترخیص الذي بإدراج نشاط التصدیق 

قواعد العامة المرتبطة المتعلق بتحدید ال، 03-2000 رقم من القانون39نصت علیه المادة 

اللاسلكیة الذي تصدره سلطة ضبط البرید والمواصلات.بالبرید والمواصلات السلكیة و 

نظام الترخیص الذي تمنحه سلطة ضبط البرید والمواصلات مرهون بالحصول إنّ 

 رقم من القانون35نص المادة وفقا ل )attestation d’éligibilitéعلى شهادة تأهیل (

والذي تمنحه هذه الأخیرة لمدة سنة واحدة قابلة لتجدید مرة واحدة  لكل شخص ،15-04

ویتم تبلیغ  ،لكترونيأدیة خدمات التصدیق الإللازمة لتطبیعي أو معنوي لتهیئة كل الوسائل ا

یوم من تاریخ استلام الطلب المثبت بإشعار بالاستلام، ولا یمكن 60جل أالشهادة في 

.بعد الحصول على الترخیصلكتروني إلاّ التأهیل تأدیة خدمات التصدیق الإلحامل شهادة

لابد من یلالحصول على شهادة التأهبعد احترام جهات التصدیق الإلكتروني لشرط 

ق الإلكتروني (سلطة من طرف السلطة الاقتصادیة للتصدیالممنوحالترخیصحصولها على 

یتم و  ،نفس القانونمن 36بموجب المادة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة) 

یوم.60تبلیغ قرار منح أو رفض الترخیص في مدة أقصاها 

یجب أن یكون رفض منح شهادة التأهیل ،من نفس القانون37حسب المادة 

والترخیص مسببا ویتم تبلیغه مقابل إشعار بالاستلام، وفي حالة منح الترخیص من طرف 

بدفتر الشروط یحدد شروط وكیفیات  ایكون مرفقلابد أنسلطة ضبط البرید والمواصلات

.، السالف الذكر04-15من القانون 34نظر المادة ا -  79
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لكتروني الخاصة بمؤدي لإتصدیق اكذا توقیع شهادة الو  ،لكترونيالإتأدیة خدمات التصدیق 

یمنح الترخیص أو شهادة التأهیل بصفة شخصیة ولا یمكن التنازل عنهما حیث الخدمات 

تأدیة لشروط وكیفیات  اتجدیدها عند انتهاء صلاحیته وفقیمكنسنوات و 5لمدة  رللغی

طریق یخضع الترخیص لدفع مقابل مالي یحدد مبلغه عن و  ،لكترونيخدمات التصدیق الإ

.80التنظیم

ا نظام الاعتماد فلقد نظمه المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم أمّ 

المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهیزات ، 09-410

، بما فیها 82حیث وضع نظام قانوني موحد لتقییم جمیع التجهیزات الحساسة،81الحساسة

(البرامج ووسائل التشفیر) المستخدمة في نشاطات تكنولوجیا المعلوماتمنأمعدات وأنظمة 

، وفقا للمعاییر والتنظیمات التقنیة والمعمول بها والتي أخضعها بموجب لكترونيالإ التصدیق

.ام الاعتمادظمن المرسوم لن 8و 7و 6المواد 

المعلوماتیة للتشفیر أن البرامج الحصول على اعتماد التجهیزات و  في فعلى كل راغب

یقوم بإیداع طلب في ثلاث نسخ لدى مصالح وزارة الداخلیة وفقا للنموذج المعتمد في 

ملف یتضمن جمیع الوثائق التي یكون مرفقا بتعهد كتابي و المذكور أعلاه، وأنالمرسوم

ن صاحب الطلبسواء كا، السالف الذكر،410-09التنفیذي من المرسوم9حددتها المادة 

65جل لا یتعدى أمصالح الوزارة بدراسة الملف في بعدها تقوم، و شخص طبیعي أم معنوي

أشهر من 6سنوات قابلة للتجدید قبل 5التي من خلالها یتم منح الاعتماد لمدة ، و یوم

ا في حالة رفض طلب الاعتماد یجب تبریر الرفض أمّ ،انقضاء صلاحیة الاعتماد الساري

.من نفس المرسوم10للمادة مع تبلیغه للمعني وفقا

.السالف الذكر،04-15القانون من  40و 39المادة نظرا -  80

، محدد لقواعد 2009دیسمبر سنة 10موافق 1430ذي الحجّة عام 23، مؤرخ في 410-09مرسوم تنفیذي رقم -81

.2009دیسمبر سنة 13الصادر في 73الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهیزات الحساسة، ج ر عدد 

بالنظام العام الوطني و منبالأیمس استعماله الغیر المشروع  أنیقصد بها كل عتاد یمكن :التجهیزات الحساسة-82

.السالف الذكر،410-09من المرسوم التنفیذي رقم 2نظر المادةا
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الإلكترونيالمطلب الثالث: السلطات المختصة بالرقابة على نشاط جهات التصدیق 

لیس خاضع لرقابة من قبل السلطات رسة أي عمل مهني بشكل غیر منظم و مماإنّ 

ضیاع دولة قد یترتب علیه بعض الفوضى وعدم الاستقرار في المعاملات و المختصة في ال

لرقابة على نشاط جهات التصدیق الحدیث عن الذلك فإنّ المعنیة بالتصرف، الأطرافحقوق 

بهذا الصدد نجد أنّ ، و عن السلطات المختصة بهذه العملیةلكتروني یقتضي البحث الإ

الوطنیة للتصدیق درجة السلطة هاأعلا نجد إذثلاث سلطات  ى مها إلالمشرع الجزائري قسّ 

ثاني)الفرع ال( لكتروني لیها السلطة الحكومیة للتصدیق الإثم تول)الأ فرع ال( لكتروني الإ

.ثالث )الفرع ال( لكترونيلاقتصادیة للتصدیق الإأخیرا السلطة او 

لكتروني ول : السلطة الوطنیة للتصدیق الإ الفرع الأ 

كنموذج ثقة PKI(83المشرع الجزائري مرفق المفاتیح العمومیة الهرمي (ختارا

من القانون رقم16، حیث قام بموجب المادة 84لكتروني في الجزائرللتصدیق الإ

لكتروني توضع لدى الوزیر الأولبإنشاء سلطة وطنیة للتصدیق الإ،، السالف الذكر15-04

استعمال فة بترقیة و الاستقلال المالي، مكلّ صیة المعنویة و كسلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخ

بإعداد سیاستهالكترونیین وتطویرهما، وضمان موثوقیة استعمالها، و التوقیع والتصدیق الإ

من رأي الایجابي الالسهر على تطبیقها بعد الحصول على المتعلقة بالتصدیق الإلكتروني و 

لكتروني التصدیق الإكما تقوم السلطة بالموافقة على سیاسات .قبل الهیئة المكلفة بالموافقة

 إلى كتروني بالإضافةلتین الحكومیة والاقتصادیة للتصدیق الإن السلطتین الفرعیالصادرة ع

المساهمة في اقتراح مشاریع ف المتبادل على المستوى الدولي و إبرام اتفاقیات الاعترا

هو النموذج الذي تقوم من خلاله سلطة التصدیق الجذر بالتصدیق علىالنموذج الهرمي للمفاتیح العمومیة :-83

أنّ لتشهد هي الأخرى على التابعین لها ، حیث الأخیرة بدورها سلطات تصدیق و ذه تعد هالسلطات التابعة لها مباشرة ، و 

كاملة على من یوفر سیطرةآوهو بذلك یعتبر كنموذج تطویري و بین جمیع سلطات التصدیق هذه العملیة تضمن التعامل ما

المواصلات و البرید نظر الموقع الرسمي لسلطة ضبطا. بسیطجمیع سلطات التصدیق وهو یقدم مسار تصدیق واحد و 

.16:09، على الساعة 2016أفریل29طلاع علیه في الا تمّ .www.arpt.dzالسلكیة و اللاسلكیة
84 -Ahmed BARBAR, certification Electronique en Algérie situation et perspectives, Alger du 8 et 9 décembre,
2009, www.arpt.dz. pp, 26, 29, (30 Avril 2016).
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على الوزیر یینلكترونالتصدیق الإبأو صلة بالتوقیع الذات  والتنظیمیةالنصوص التشریعیة 

، عن طریق الاقتصادیةو  الأول، كما تقوم بعملیات التدقیق على مستوى السلطتین الحكومیة

.الهیئة الحكومیة المكلفة بالتدقیق التي لم تنشأ بعد

، 04- 15 رقم من القانون19لكتروني وفقا للمادة صدیق الإتتشكل السلطة الوطنیة للت

أعضاء من 5یتكون المجلس من ، بحیث  إداریةو  مصالح تقنیةمن مجلس و السالف الذكر، 

لوم وقانون معرفتهم في مجال الععلى أساس كفاءتهم و بینھم رئیس یعینھم رئیس الجمھوریة 

بأربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة،   هائتتحدد عهدة أعضاو  الاتصالتكنولوجیا الإعلام و 

هوریة من طرف مدیر عام یعینه رئیس الجمسیرالإداریة فهي تُ ا بالنسبة للمصالح التقنیة و أم

ها مهام هذه المصالح فإنّ ا فیما یخص تنظیم وسیرالأول، أمّ بناء على اقتراح من الوزیر

ه من نفس القانون فإنّ 21حسب المادة و  ،الذي لم یصدر بعد85تحدد عن طریق التنظیم

عمومیة أخرى أو وظیفة مدیرها العام مع أي وظیفة ضو مجلس السلطة و تتنافى وظیفة ع

كذا كل إشهار أو دعم أو كل مهنة حرة أو أي عهدة انتخابیة و في القطاع الخاص أو

في قطاع تكنولوجیا الإعلام شر لمصالح في شركات تعملاامتلاك مباشر أو غیر مب

.تصالالاو 

لكتروني : السلطة الحكومیة للتصدیق الإ نيالفرع الثا

نشأ ت": هنّ أمنه على 26في المادة ، 04-15 رقم المشرع الجزائري في القانوننصّ 

تكنولوجیا الإعلام والاتصال  سلطة حكومیة للتصدیق لدى الوزیر المكلف بالبرید و 

من نفس 27المادة وقد أحالت ، "لكتروني تتمتع بالاستقلال المالي والشخصیة المعنویةالإ 

، التنظیم الذي لم یصدر بعد إلىسیرها و  تنظیمهاالسلطة وتشكیلتها و طبیعة هذه إلى القانون 

زائري السلطة الحكومیة بمتابعة ومراقبة ف المشرع الجمن نفس القانون كلّ 28في المادة و 

سیاستها ، حیث تتولى إعداد ائدة المتدخلین في الفرع الحكوميلكتروني لفنشاط التصدیق الإ

الموافقة على السلطة للموافقة علیها والسهر على تطبیقها و ضها عر و لكتروني للتصدیق الإ

.السالف الذكر،04-15من القانون 20انظر المادة -85
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الموثوق بها، والسهر على تطبیقهاعلى سیاسات التصدیق الصادرة من الأطراف الثلاثة

بالإضافة إلى القیام بعملیات التدقیق على مستوى الطرف الثالث الموثوق عن طریق الهیئة 

  . دبعالحكومیة المكلفة بالتدقیق التي لم تنشأ

لكتروني : السلطة الاقتصادیة  للتصدیق الإالفرع الثالث 

بط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة كسلطة اقتصادیة للتصدیق ینت سلطة ضعُ 

ومراقبة، السالف الذكر، مكلفة بمتابعة 04-15من القانون 29الإلكتروني بموجب المادة 

مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني، وبإعداد سیاسة التصدیق الإلكتروني الخاصة بها 

وعرضها للموافقة على "السلطة" والسهر على تطبیقها، ومنح التراخیص لمؤدي خدمات 

التصدیق الإلكتروني بعد موافقة "السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني"، والموافقة على 

ن مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني والسهر على تطبیقها. سیاسات التصدیق الصادرة ع

)، بكل المهام المتعلقة بنشر شهادة التصدیقإلى جانب ذلك تقوم (س.ض.ب.م

الإلكتروني للمفتاح العمومي للسلطة، مع حفظ شهادات التصدیق الإلكتروني المنتهیة 

قضائیة المختصة عند صلاحیتها والبیانات المتصلة بها لغرض تسلمیها إلى السلطات ال

الاقتضاء طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، واتخاذ التدابیر اللازمة لضمان 

استمراریة الخدمات في حالة عجز مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني عن تقدیمها، مع 

ء على التصدیق الإلكتروني إلى السلطة دوریا أو بناكل المعلومات المتعلقة بنشاط إرسال

( س.ض.ب.م) على التحقق من مطابقة طالبي التراخیص مع طلب منها، كما تشرف كذلك

سیاسة التصدیق الإلكتروني بنفسها أو عن طریق مكاتب تدقیق معتمدة والتأكد من مدى 

في دفتر الشروط مراعاة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني المرخص لهم للتأكیدات المقدمة 

ته مع مطالبتهم بأیة وثیقة أو معلومة تساعدها أثناء تأدیة مهامها الخاص بمزاولة خدما

الرقابیة.

بالإضافة إلى ذلك تشرف سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة على 

دفتر الشروط الذي یحدد شروط وكیفیات تأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني  إعدادعملیة 
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وعرضه على السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني للموافقة علیه، والسهر على وجود منافسة 

باتخاذ كل تدابیر اللازمة لترقیة أو استعادة المنافسة فیما بین مؤدي خدمات فعلیة ونزیهة 

التصدیق الإلكتروني، والتحكیم في النزاعات القائمة بینهم أو مع المستعملین طبقا للتشریع 

مول به، وفي كل الظروف تقوم سلطة الضبط بإصدار التقاریر والإحصائیات العمومیة المع

والتقریر السنوي المتعلق بوصف نشاطاتها، مع احترام مبدأ السریة كما تبلغ النیابة العامة 

.86بكل فعل ذي طابع جزائي یكتشف بمناسبة تأدیة مهامها

مراقبة مؤدي خدمات التصدیق "تتم:همن نفس القانون على أنّ 52المادة أضافت

مراقبات و لاسیما من خلال عملیات تدقیق دوریة وني من قبل السلطة الاقتصادیة، و الإلكتر 

دفتر الأعباء الذي یحدد شروط اسة التصدیق للسلطة الاقتصادیة و فجائیة طبقا لسی

كیفیات تأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني".و 

(سلطة ضبط البرید یق الإلكترونيدالاقتصادیة للتصتشكیلة سلطة بخصوص 

، السابق 03-2000 رقم القانونعلیها المشرع في نصّ ،اللاسلكیة)والمواصلات السلكیة و 

مدیر عام، تشكل أجهزة سلطة الضبط من مجلس و ه تنّ أمنه على 15في المادة الذكر،

یعینهم هم رئیس أعضاء من بین7من نفس القانون یتشكل المجلس من 16وحسب المادة 

الصلاحیات الضروریة للقیام بالمهام رئیس الجمهوریة ویتمتع المجلس بكل السلطات و 

في حالة تساوي یحة بحضور خمسة أعضاء الحاضرین و تكون المداولات صح، و المخولة لها

من نفس القانون یجوز الطعن 17وحسب المادة ،الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

جل شهر واحد ابتداء من تاریخ أط أمام مجلس الدولة في سلطة الضبفي قرارات مجلس 

السالف ،04-15 رقم ده المشرع في القانونوهذا ما أكّ ها، ولیس لهذا الطعن اثر موقف تبلیغ

ا فیما یخص القرارات المتخذة من طرف السلطة الاقتصادیة منه، أمّ 32في المادة الذكر،

لا یكون لهذا ن تاریخ تبلیغها و واحد ابتداء مجل شهر أفهي قابلة للطعن أمام السلطة في 

ثر موقف.  أالطعن 

.المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین،04-15من القانون رقم 30راجع المادة -86
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المشرع الجزائري اختار نموذج الثقة المتمثل في لى أنّ من خلال كل ما سبق نصل إ

تنظیم نشاطات علیها جهات رسمیة تقوم بإدارة و نموذج المفاتیح العمومیة الهرمي، تشرف

من الشروط المنصوص علیها قانونا.التصدیق الإلكتروني التي بدورها تخضع لمجموعة 

يالمبحث الثاني: الآثار القانونیة المترتبة عن نشاط جهات التصدیق الإلكترون  

مقدم خدمات التصدیق الإلكتروني أو طرف یعد تدخل شخص محاید كطرف مستقل (

كذا المعاملات عالیة نظام التصدیق الإلكتروني و یث یقوي فثالث موثوق) مسألة ضروریة ح

یجب عدّة التزامات الأخیرةالإلكترونیة بوجه عام، لهذا حمّل المشرع الجزائري على هذه 

مطلب ال(بهذه الالتزامات یرتب المسؤولیة إخلالوأي  ول)الأ مطلب ال(علیهم مراعاتها 

ما قد یعرضها إلى بمخالفة التشریع المعمول بهخیرة تقوم هذه الأقد یحدث أنو  ثاني)ال

.مطلب ثالث)ال( علیهاالقانون هاجزاءات فرض

جهات التصدیق الإلكتروني.التزاماتالمطلب الأول:

أمام أهمیة الدور الذي تقوم به جهات التصدیق الإلكتروني، فرض المشرع الجزائري 

جهات لتزاماعلى غرار علیها مراعاتها یتعین الالتزاماتمجموعة من على هذه الأخیرة

ول)الأ فرع ال(بالسریة الالتزامو  بالتحقق من صحة البیانات المقدمةالتصدیق الإلكتروني

(الفرع الثاني)هاإلغائو  بإصدار شهادة التصدیق الإلكترونيالالتزامو 

للموقع حقق من صحة البیاناتالفرع الأول: التزام جهات التصدیق الإلكتروني بالت

إلغاءها و 

جهات التصدیق الإلكتروني ذات أهمیة البیانات التي تتحصل علیهاإنّ المعلومات و 

نظرا لطابعها الشخصي، سواء قدمها صاحب التوقیع أو تحصلت علیها هذه الجهات 

بوسائلها الخاصة، أو تحصلت علیها من الغیر بعد موافقة صاحب التوقیع، فقد تكون هذه 

قد تكون بیانات مدنیة للشخص، و الحالة الواللقب و  كالاسمطابع شخصي المعلومات ذات

مما یستوجب على هذه الجهات ،لإصدار شهادة التصدیق الإلكترونيلكنها ضروریة إضافیة
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استخدامها خارج الامتناع عنقة في التعامل مع هذه البیانات والحفاظ على سریتها و الد

بذلك حصل على موافقة الشخص المعني، و ما لم یأنشطة التصدیق والمعاملة الإلكترونیة 

اعتداء أو استعمال غیر مشروع للمعلومات الشخصیة أو استخدامها خارج المجال  أي فإنّ 

.87لةفق علیه یعرض هیئة التصدیق للمساءالمت

  ع بالتحقق من صحة البیانات الشخصیة للموقّ لكتروني التزام جهات التصدیق الإ  أولا:

التي تقع  تع من أهم الالتزامایعتبر التزام التحقق من صحة البیانات الشخصیة للموقّ 

التحقق تم عن طریقه تحدید هویة الشخص، و على عاتق جهات التصدیق الإلكتروني، الذي ی

، 88صدیق الإلكترونيمن صحة البیانات المقدمة من الأشخاص المُصدر لهم  شهادات الت

، السالف 04-15 رقم  من القانون44علیه المشرع الجزائري في المادة هذا ما نصّ و 

مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني قبل منح شهادة التصدیق الإلكتروني حیث ألزم ،الذكر

لكل شخص یقدم شهادة أو أكثر یمنح كامل بیانات التحقق من التوقیع و یتحقق من تأنّ 

فیما یخص قتضاء التحقق من صفاته الخاصة و عند الاوذلك بعد التحقق من هویته و طلبا، 

ن فیه هویة یدوّ سجلبیحتفظ مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني،الأشخاص المعنویة

صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي المستعمل للتوقیع المتعلق بشهادة التصدیق و 

هویة الشخص الطبیعي عند كل استعمال لهذا الموصوفة بحیث یمكن تحدیدالإلكتروني 

التوقیع الإلكتروني. 

یتمثل أیضا الدور الرئیسي لجهات التصدیق الإلكتروني في التحقق من هویة الشخص 

تصدیق على التوقیع الموقع، حیث تقوم بإصدار شهادة تصدیق إلكتروني تفید صحة ال

53المادةما كرسته هذا، 89ر عنهنسبه إلى من صدبصحته و تشهد بموجبها الإلكتروني، و 

ى مؤدي ه یجب علالتي نصت على أنّ و  ،، السالف الذكر04- 15 رقم من القانون 2فقرة 

.98بركان كریم، مرجع سابق، ص -87

القانون، العدد السابع، جوانمجلة دفاتر السیاسة و ، "التصدیق)النظام القانوني لجهات التوثیق("زهیرة،كیسي -88

.214، ص 2012

.90سعید السید قندیل، مرجع سابق، ص-89
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الموقع الذي تم تحدید شهادة التصدیق أنّ التأكد عند منح خدمات التصدیق الإلكتروني

التوقیع الموافقة ي الموصوفة یحوز كل بیانات إنشاء هویته في شهادة التصدیق الإلكترون

أضافت الفقرة في شهادة التصدیق الإلكتروني، و المحددةالتحقق من التوقیع المقدمة و ات لبیان

ه یجب أیضا على مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني التأكد من من نفس المادة على أنّ 3

التحقق منه بصفة متكاملة.استعمال بیانات إنشاء التوقیع و إمكانیة

معني إلاّ بعد التصدیق الإلكتروني عدم جمع البیانات الشخصیة للعلى جهاتیجب 

،، السالف الذكر04-15 رقم لقانونمن ا43هذا ما نصت علیه المادة و  ،موافقته الصریحة

عدم التوسع في طلب معلومات خارجة تزام بالدقة في جمع البیانات، و للایقع علیه أیضا او 

كالتعرض لهویة الزوج أو الأولاد أو دیانته أو انتمائه عن نطاق عملیة التوقیع الإلكتروني 

بذلك یجب على ثر على عملیة التوقیع و یس لها أهذه المعلومات للأنّ ،السیاسي...الخ

.90جهات التصدیق الإلكتروني التقید بالمعلومات الكافیة فقط

  ع ة للموقّ ثانیا: التزام جهات التصدیق الإلكتروني بالحفاظ على سریة البیانات الشخصی

الرئیسیة التي تقع على عاتق جهات التصدیق الإلكتروني الالتزام  تمن أهم الالتزاما

لخصوصیة هذه البیانات لطابعها وذلك نظرا ،عبالحفاظ على سریة البیانات الشخصیة للموقّ 

هذا كله لدعم الثقة بین و  ،إلاّ وفقا لما یسمح به القانونالشخصي، فلا یجب نشرها 

معظم هذه المعاملات تتم بین أشخاص أنّ لین بالوسائل الإلكترونیة خاصة و المتعام

العقود وإتمام قبل الأشخاص على إبرامضهم بعض فلولا هذه الضمانات لما ألا یعرفون بع

.91للغیرتسلیم بیاناتهم الشخصیةالصفقات و 

     رقم  القانونمن 42ألزم المشرع الجزائري في نص المادة الأساس  على هذا 

وني بالحفاظ على سریة البیانات جهات التصدیق الإلكتر السالف الذكر، ، 15-04

مزود خدمات التصدیق المعلومات المتعلقة بشهادات التصدیق الإلكتروني الممنوحة، إلاّ أنّ و 

.101بركان كریم، مرجع سابق، ص-90

.160عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة، مرجع سابق، ص-91
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أو ع) ذلك بموافقة صاحب الشأن (الموقّ سأل عن إفشاء هذه البیانات متى تمّ الإلكتروني لا یُ 

مؤدي تم ذلك تنفیذا لأمر القانون، كما لو صدر حكما قضائیا بذلك ففي هذه الحالة یُمنع 

.92معاونوه عن المساءلة بسبب الإباحةخدمات التصدیق الإلكتروني و 

إلغاء شهادة التصدیق هات التصدیق الإلكتروني بإصدار و الفرع الثاني: التزام ج

الإلكتروني 

التي تقع على عاتق  تإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني یعتبر من أهم الالتزاماإنّ 

جهات التصدیق الإلكتروني، نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه الشهادة الحاملة لبیانات 

،هویته في المعاملة الإلكترونیةالإلكتروني و جوهریة تتعلق بصفة الشخص صاحب التوقیع

ق الإلكتروني بإصدار الشهادة بل یجب علیها متابعة كل ما یطرأ ولا تكتفي جهات التصدی

على هذه الشهادة من تغیر أو تعدیل في بیاناتها، كما یقع على عاتقها أیضا إیقاف العمل 

.93بهذه الشهادة متى توفرت أسباب ذلك

أولا: التزام جهات التصدیق الإلكتروني بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني 

هویة تلتزم جهات التصدیق الإلكتروني بإصدار شهادة تصدیق إلكتروني تؤكد فیها 

ناها سابقا، ة البیانات التي بیّ نها كافارتباطها بالموقع مع تضمّ صاحب الرسالة الإلكترونیة و 

، السالف الذكر،04-15 رقم من القانون41على هذا نص المشرع الجزائري في المادة و 

صدیق منح شهادة التر و إصدال و ي خدمات التصدیق الإلكتروني بتسجیف مؤده یكلّ على أنّ 

ه یجب على مؤدي خدمات التصدیق على أنّ  2فقرة  44الإلكتروني. كما نصت المادة 

عاتقها بذلك یقع علىو  ،یق الإلكتروني لكل شخص یقدم طلباالإلكتروني منح شهادة التصد

.161، صسابقمرجع عبد الفتاح بیومي حجازي، -92

، 2010النظام القانوني لجهات توثیق التوقیع الإلكتروني، دار وائل للنشر، عمان، عبیر میخائیل الصفدي،الطوال-93

  . 73ص 
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المتفق علیها مع الفنیة المحددة قانونا و للشروط إصدار شهادة التصدیق الإلكتروني طبقا

.94في الوقت المناسب لاستعمالها أو طلبهاب التوقیع الإلكتروني و صاح

ثانیا: التزام جهات التصدیق الإلكتروني بإلغاء العمل بشهادة التصدیق الإلكتروني عند 

الاقتضاء

الإلكتروني لتصدیق یقع على عاتق جهات التصدیق الإلكتروني بعد إصدار شهادة ا

كل ما یطرأ على مركزه و  ،متعلقة بصاحب التوقیعالمعلومات التحدیث ضمان متابعة و 

القانوني من تغیرات لها علاقة بالبیانات المدونة في الشهادة، وقد یتطلب ذلك اتخاذ إجراءات 

، ویقع لزاما أیضا على جهات لإلغائهاتصل إلى حد توقیف العمل بها إذا توفر سبب جدي 

دیق عدم إصدار أي شهادة تصدیق إلكتروني ابتداء من تاریخ ثبوت السبب سواء كان التص

. ولقد فصل المشرع الجزائري في تحدید 95الشهادة أو من تلقاء نفسهامن صاحب بطلب 

رقم             من القانون45ذلك في المادة لغاء شهادة التصدیق الإلكتروني و حالات إ

:ل هذه الحالات في، السالف الذكر، وتتمث15-04

صاحبها:طلب بإلغاء شهادة التصدیق الإلكتروني -1

لذلك یحق له طلب ،وني خاصة بصاحبها وهو المعني بهاإنّ شهادة التصدیق الإلكتر 

إلغاء هذه الشهادة، علما أنّه یشترط في طلب صاحب الشأن أن یكون مبررا كما لو اكتشف 

عناصر تشفیر هذا التوقیع تمأنّ  وأ الإلكترونيمنظومة إحداث التوقیع تلاعبا في 

حالة ویمكن للغیر الاعتراض على طلب صاحب الشهادة بإلغاء هذه الأخیرة في ، 96اكتشافه

عتمد على هذه الشهادة في إبرام وإتمام هذه الصفقةالا لو كان طرفا في صفقة تجاریة و مث

، بحث مقدم في مؤتمر "الطبیعة القانونیة لمسؤولیة مزود خدمات التصدیق الإلكتروني"كارمان الصالحي،-94

، دبي، ستراتیجیةالإالبحوث الإمارات للدراسات و مركز ،الحكومة الإلكترونیة)-(التجارة الإلكترونیةالمعاملات الإلكترونیة

.825، ص 2009ماي، 20و 19 أیام

.223یومي حجازي، التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة، مرجع سابق، صعبد الفتاح -95

.217رة، مرجع سابق، صیكیسي زه-96



روني الفصل الثاني:                                              الإطار المؤسساتي للتصدیق الإلكت

53

یلزم مقدم خدمات التصدیق على قضائي لمعارضة في إلغاءها باستصدار حكمأمكن له ا

.97عدم إلغاءها

انتهاء مدة صلاحیة شهادة التصدیق الإلكتروني:-2

یشترط تبلیغ صاحب شهادة التصدیق الإلكتروني قبل انتهاء المدة المحددة لها التي 

تعتبر من ضمن البیانات التي تحتویها هذه الأخیرة، فتحدید مدة صلاحیة الشهادة ضروري 

اشترط، ولكن لغیر لمعرفة صلاحیة الاعتماد علیهالشهادة التصدیق الإلكتروني و صاحب ل

وذلك من باب التنبیه ، ادة قبل انتهاء فترة صلاحیتهاصحاب الشهأالقانون رغم ذلك تبلیغ 

ه یقع لزاما على مقدم خدمات بالتالي فإنّ مع الغیر، و الاحتیاط للأمر حتى لا یقع في غلط و 

 رااثالوقائع التي یكون لها أعلومات و وني ضمان المتابعة الدائمة لكل المالتصدیق الإلكتر 

على صحة بیانات شهادة التصدیق الإلكتروني الصادرة منها، فیجب التدخل لتعدیلها قانونیة

.98أو وقف سریانها إذا اقتضى الأمر ذلك

:صاحب شهادة التصدیق الإلكترونيالشخص المعنويوفاة الشخص أو حلّ -3

صاحب الشهادة تحمل شهادات التصدیق الإلكتروني بیانات شخصیة لذلك فإنّ وفاة 

ا أمّ الأخیرة. جهات التصدیق إلغاء هذه على بالتالي یجب القانونیة و تعني انقضاء شخصیته 

ففي حالة انحلاله ( كحل الشركة أو انقضائها أو إلغاء الهیئات بالنسبة للشخص المعنوي، 

یستوجب إلغاء شهادة التصدیق أو إعادة دمجها في هیئة أخرى) ة أو المؤسسات العام

.99االخاصة بهالإلكتروني

.183عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة، مرجع سابق، ص-97

.110بركان كریم، مرجع سابق، ص-98

.182حجازي، التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة، مرجع سابق، صعبد الفتاح بیومي -99
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إلغاء شهادة التصدیق الإلكتروني في حالة انتهاك منظومة إحداث التوقیع -4

الإلكتروني :

 فإذایتم وفق شروط مضبوطة ني الذي یصدر باسم الشخص لابد أنالتوقیع الإلكترو 

منظومة التوقیع ثبت انتهاك لهذه الشروط أو فك تشفیرها أو تقلیدها فمعنى ذلك أنّ 

یوقف العمل بهذه الشهادة یجب على مزود الخدمة أنّ وعلیه الإلكتروني قد تم انتهاكها، 

.100الشهادة  وثیقة مزورةهذه بالتالي و 

ناء على معلومات إلغاء شهادة التصدیق الإلكتروني في حالة تسلیم شهادة تصدیق ب-5

مغلوطة:

یمكن أن یتضح لمقدم خدمات التصدیق الإلكتروني أنّ شهادة التصدیق قد تحمل 

لصاحب الاسمذات یقوم مزود الخدمة بتسلیم الشهادة إلى شخص له معلومات مغلوطة كأن 

غیر الحقیقیة التي تُصدر شهادة معلومات المزیفة فهي المعلومات ا الأمّ الشهادة الأصلیة

یر بطاقته الشخصیة أو العائلیة كأن یقوم أحدهم بتزو علیهاالتصدیق الإلكتروني بناء

.101یقدمها لمزود خدمات التصدیق الإلكترونيو 

العملیلاحظ من خلال ما سبق أنّ المشرع الجزائري لم یتطرق إلى حالات تعلیق

ل العمل بها، سواء علما أنّه هناك بعض حالات أین یتم تعطی،بشهادة التصدیق الإلكتروني

تمهیدا لإلغائها أو إعادة تفعیلها لوجود سبب یستدعي التحقق فیه، قبل الفصل في القرار 

النهائي لمصیر هذه الشهادة.  

تظهر أهمیة معرفة الالتزامات الملقاة على عاتق جهات التصدیق الإلكتروني في 

ه المتضرر من المتعاملین تحدید طبیعة المسؤولیة التي تقع على عاتق هذه الهیئات تجا

.217كیسي زهیرة، مرجع سابق، ص-100

  .111ص بركان كریم، مرجع سابق،-101
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ب خلال بإحدى هذه الالتزامات یترتومات الواردة من طرفها، ذلك أنّ الإالمعتمدین على المعل

.عنه قیام مسؤولیة هذه الجهات

مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني.المطلب الثاني:

 ةضو فر الملتزامات لكتروني على تنفیذ مجموعة من الاتحرص جهات التصدیق الإ

المسؤولیة، سواء تلك التي نظمها  اتقع علیهالأخیرة  هذهب ا، وفي حالة إخلالهاقانونً ها علی

فرع ال(و تلك التي أفردها بقواعد خاصةأ فرع الأول)ال(المشرع الجزائري وفقا للقواعد العامة 

.الثاني)

وفقا للقواعد العامة.الإلكترونيالفرع الأول: مسؤولیة جهات التصدیق

ة أو المسؤولیة وفقا للقواعد العامة سواء المدنیتحمیل جهات التصدیق الإلكترونيإنّ 

هذه حترم تلة ما إذا لم إذ من الضروري توافر الضمانات في حا،الجزائیة یعتبر أمرا بدیهیا

  .التزاماتهاالجهات 

أولا: المسؤولیة المدنیة لجهات التصدیق الإلكتروني

لكل منها : مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة، نوعین إلىتنقسم المسؤولیة المدنیة 

أركانها. أحكامها وتطبیقاتها و 

:المسؤولیة العقدیة لجهات التصدیق الإلكتروني-1

جهة التصدیق الإلكتروني علاقة عقدیة، یتم بموجبها ع و نّ العلاقة القائمة بین الموقّ إ

في حالة عدم تنفیذها أو تنفیذها بطریقة معیبة أو متأخرة، و  ،المتفق علیها تتنفیذ الالتزاما

تقوم المسؤولیة ، و 102یستوجب قیام المسؤولیة العقدیة لهذه الجهات،عبالموقّ أضرارامما یلحق 

العقدیة على ثلاث أركان أساسیة هي ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بین الخطأ 

والضرر. 

  .113ص بركان كریم، مرجع سابق،-102
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الخطأ العقدي:-أ 

،قائملالتزامجدیدا وإنما هو أثر التزاماالخطأ في المیدان العقدي لا ینشىءإنّ 

الثابت في للالتزاملا تعدو أن تكون إلاٌ تنفیذا بمقابل والمسؤولیة العقدیة الناشئة عن الخطأ

الخطأ العقدي مرهون بعدم تحقق النتیجة أو الغایة الموجودة من ومن هنا فإنّ العقد،

.103الالتزام

الالتزاماتیتحقق الخطأ العقدي لجهة التصدیق الإلكتروني في حالة الإخلال بأي من 

وإصدار شهادة بالتحقق من صحة البیانات، ملتزاكالاالملقاة على عاتقها بموجب العقد، 

بمجرٌد إثبات صاحب الشهادة عدم بذل العنایة الكافیة في تحقیق ف التصدیق الإلكتروني

.104یقوم الخطأ العقديالمفروض علیها بموجب العقدالالتزام

الضرر:-ب 

، إذ لا الإلكترونيیعتبر الضرر ركن أساسي لقیام المسؤولیة العقدیة لجهة التصدیق

لقیام المسؤولیة العقدیة، وإنٌما یجب أن یكون هناك التزاماتهابهذه الأخیرة  إخلال یكفي 

ه إذ أنّ  رالإثبات على المتضر ضرر لحق بصاحب الشهادة جراء هذا الإخلال، ویقع عبء

صاحب الشهادة أي لالتزاماتها ولا یصیبالإلكترونيلا تنفذ جهة التصدیققد یحدث أنّ 

.105رضر 

مسبقا في العقد على قیام مسؤولیة جهة التصدیق الاتفاقه قد یتم أنّ إلى تجدر الإشارة 

العقدیة، سواء أنتج عن عدم التنفیذ إصابة الطرف الآخر التزاماتهافي حالة إخلالها بأحد 

.فالعقد شریعة المتعاقدینبالضرر أو لم یصبه،

،2009،عمانمحمود محمد أبو فروة، الخدمات البنكیة عبر الإنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -103

.182و181ص

.224كیسي زهیرة، مرجع سابق، ص-104

.177دحماني سمیر، مرجع سابق، ص-105
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:الضررالسببیة بین الخطأ و العلاقة  -ج

یكون الضرر الذي أصاب صاحب الشهادة سببه الخطأ یقصد بالعلاقة السببیة أنّ 

من و  التصدیق الإلكتروني، والمتمثل بإخلالها بأحد التزاماتها العقدیة، اتالذي ارتكبته جه

...الخ، مما في وقتها، أو إصدارها غیر صحیحةعدم إصدار شهادة التصدیق،أمثلة ذلك

یشترط لقیام العلاقة رة مادیة، و ى تفویت صفقة على صاحب الشهادة وتعرضه لخسایؤدي إل

ن صاحب التوقیع أو سواء كاالسببیة أنّ یكون الضرر الذي أصاب المستخدم لهذه الشهادة،

عدم الوفاء خطأ جهات التصدیق الإلكتروني و على هذه الشهادة ناتج عنالغیر المعتمد 

.106بالتزاماتها

المسؤولیة التقصیریة لجهات التصدیق الإلكتروني -2

تقوم المسؤولیة التقصیریة لجهات التصدیق الإلكتروني تجاه الغیر الذي اعتمد على 

إلى إلحاق  ذلك أدىو تتضمن معلومات غیر صحیحة، التي شهادة التصدیق الإلكتروني

الغیربین جهة التصدیق و الضرر به، ففي هذه الحالة لا یمكن القول بوجود مسؤولیة عقدیة 

ذلك تطبیقا بوجود مسؤولیة تقصیریة بینهما، و ما یمكن القول إنّ و  ،الا یوجد عقد بینهم هلأنّ 

الضرر الذي نّ لزم هذه الجهات بالتعویض عن الضرر، لأللقواعد العامة للمسؤولیة، مما ی

هذه أصاب الغیر إنما هو نتیجة استخدام شهادة تصدیق غیر صحیحة، سواء تعمدت 

ة التصدیق ملزمة اتجاه الغیر بضمان صحة ، فجهلم تتعمدهإلى إحداث الخطأ أمالأخیرة 

ذلك بشرط قیام قامت مسؤولیتها و إلاّ ها بشهادة التصدیق الإلكتروني، و المعلومات التي تثبت

ا إذا اثبت عدم خطأ الضرر الذي أصاب الغیر، أمّ و جهات الهذه علاقة السببیة ما بین خطأ 

.190عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة، مرجع سابق، ص-106
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، وتنشأ 107هذه الجهاتوم مسؤولیةكان الخطأ یعود إلى المضرور نفسه فلا تقو هذه الأخیرة 

.108المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي أو عن فعل الغیر أو عن الأشیاء

المسؤولیة عن الفعل الشخصي:-أ

:یليمن القانون المدني الجزائري على ما124المشرع الجزائري بموجب المادة نصّ 

ضررا للغیر یلزم من كان سببا في "كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب

حدوثه بالتعویض".

ه یستوجب على جهة التصدیق المادة أنّ هذه جاء في نص یفهم من خلال ما

بذل العنایة الحذر أثناء مزاولة نشاطها، وأن تقوم بة و الإلكتروني أن تلتزم بواجب الحیط

ذات صلة بشهادة التصدیق قدٌمه من تأكیدات جوهریة تكل ما اكتمالاللازمة لضمان دقة و 

أو  ة قیود على الغرضأیّ كتوضیح الطریقة المستخدمة في تعیین هویة الموقّع، أو يالإلكترون

عدم قیام مقدم خدمات التصدیق القیمة التي یجوز أن تستخدم من أجلها الشهادة أو

الأسباب إلغائها لأيّ سبب من الإلكتروني بتعلیق العمل بشهادة التصدیق الإلكتروني أو

ل على الشهادة حتى لا وّ لكي لا تلحق الضرر بالغیر الذي عالمبررة بالرغم من علمه بذلك 

.109على المتضررهنا الإثبات عبءیقع و تكون ملزمة بالتعویض، 

المسؤولیة عن فعل الغیر:-ب

دیرة بالثقة بموارد بشریة جق الإلكتروني عند قیامها بنشاطهاجهات التصدیتستعین 

واجباتهم كتابعین لها في إطار المهام التي یمارسونها لحسابها، لذا نظم بمسؤولیتهم و للقیام

تبوع وبالخصوص مسؤولیة المیرام العامة للمسؤولیة عن عمل الغالمشرع الجزائري الأحك

  .123صمرجع سابق، الطوال عبیر مخائیل الصفدي،-107

دار  الطبعة الثانیة،،الواقعة القانونیة)،الالتزام(مصادر القانون المدني الجزائري:محمد صبري السعدي، شرح -108

.27ص ،2004ر،الجزائ،الهدى
109-Philippe PIERRE, « La place de la responsabilité objective : notion et rôle de la faute en droit français, »
pp,03-06 et 09-11, Article disponible sur : http://www.grecca.univer-rennes1.fr, (6 Mai 2016).
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الذي یتضح من 110من القانون المدني الجزائري 713و136 عن أعمال تابعه في المادتین

توافر شرطان:تستوجبولیة المتبوع عن أعمال تابعه مسؤ قیام خلالهما أنّ 

ط بین جهات التصدیق التي تنشأ بوجود عقد عمل یربشرط الأول: قیام رابطة التبعیة و ال- 1

التوجیه.لذین تمارس علیهم سلطة الرقابة و الموظفین أو المستخدمین االإلكتروني و 

حال تأدیة الوظیفة أو بسببها أو الشرط الثاني: یتمثل في الضرر الناتج عن خطأ التابع-2

بمناسبتها.

أیضا المسؤولیة التقصیریة لجهات التصدیق الإلكتروني عن عمل الغیر جراء تحققت

لذلك یجب على جهات ، رف أحد فروعها التي تعمل لحسابهاالأضرار المرتكبة من ط

.111كل فرع أو متعامل تقني یعمل لحسابهاالتزاماتتحدد مهام و التصدیق الإلكتروني أنّ 

المسؤولیة الناشئة عن لأشیاء:  -ج

كل من " :همن القانون المدني الجزائري على أنّ 138نص المشرع الجزائري في المادة 

ن الضرر الرقابة، یعتبر مسؤولا عوالتسییر و الاستعمالكانت له قدرة تولى حراسة شيء و 

من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أنٌ ذلك یعفى الذي یحدثه ذلك الشيء، و 

الضرر بسبب لم یتوقعه مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو الحالة الطارئة أو القوة 

  القاهرة".

ه تثار المسؤولیة التقصیریة لجهة التصدیق المادة أنّ  هذه یفهم من خلال نص

ا، كالمواقع التجاریة ومعدات تهالإلكتروني عن الأشیاء الغیر الحیة الموضوعة تحت حراس

الأنظمة المعلوماتیة المتعلقة بإصدار أو علومات التي تتیحها للمشتركین، و أنظمة أمن المو 

توافر شرطان:، وذلك بمجردالخحفظ أو إلغاء شهادات التصدیق الإلكتروني...

"یكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله :من القانون المدني الجزائري136المادةتنص -110

الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها.و تتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع 

حرا في اختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع".

خطأ جسیما".ارتكابهلى تابعه في حالة للمتبوع حق الرجوع ع:"137المادة -

.184دحماني سمیر، مرجع سابق، ص-111
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علیه.السیطرة الفعلیة حراسة جهات التصدیق الإلكتروني و تواجد شيء في الشرط الأول: 

هذا الأخیر یقع علیه يء المحروس في حدوث ضرر للغیر، و أن یتسبب الشالشرط الثاني: 

.112إثبات العلاقة السببیة بین الضرر والشيء الإیجابي

المسؤولیة عن حراسة الشيء قائمة على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس إنّ 

وقوع الضرر ناتج عن سبب إلا إذا أثبت الحارس أن،لا یقبل إثبات العكستراضاالشيء اف

اللازمة في إصلاح منظومة أن تقصر جهة التصدیق الإلكتروني ببذل العنایة :مثلأجنبي

أو أن تقوم جهات ،یة التي لا تضمن الحمایة اللازمةفحص التوقیعات الإلكترونإحداث و 

ضمن المواقع لا یستجیب لمعاییر الأمان بإدراج موقع تجاريالتصدیق الإلكتروني

لإلكترونیة من جراء ثقتهم فیه، لحق أضرارا لأطراف التعامل ایمما ، الإلكترونیة المحمیة

.113الخدفع الإلكتروني...ال وأو الشراء أتعویلهم علیه من خلال عملیة البیع و 

ثانیا: المسؤولیة الجزائیة لجهات التصدیق الإلكتروني

مقدم خدمات التصدیق الإلكتروني بصفته ارتكبهغیر المشروع الذي ف الفعل كیّ یُ 

للأحكام العامة الواردة في یعاقب علیها وفقا ص طبیعي أو معنوي على أساس جریمةكشخ

ضه إلى تحمل المسؤولیة الجزائیة وفقا لمبدأ الشرعیة عر العقوبات، الشيء الذي یُ انونق

114تدابیر أمن بغیر قانون"لا جریمة ولا عقوبة أو" ةبالعبارة المتداولالجزائیة المعروف 

، لذا فرض المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص التي تتحقق بمجرد توافر أركانهاو 

همه من نص، هذا ما نفیهبة لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلالمعنوي على الجرائم المرتك

الدولة والجماعات باستثناء":التي تنص على أنّهمكرر من قانون العقوبات51المادة 

لأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا المحلیة و 

مثلیه عندما ینص القانون جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو م

.184دحماني سمیر، مرجع سابق، ص-112

أجهزة الحاسوب استخدام(المسؤولیة الناشئة عن إساءة عاید رجا الخلایلیة، المسؤولیة التقصیریة الإلكترونیة:-113

  .244ص ،2009عمان،التوزیع،دار الثقافة للنشر و دراسة مقارنة)،-الإنترنتو 

، 1966یونیو سنة 08موافق 1386صفر عام 18مؤرخ في ، 156-66مر رقم الأ ) من1الأولى(المادة نظر ا -  114

.یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم
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المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي إنّ  .ذلكعلى 

.115كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال"

یتضح مما سبق أنّ تطبیق الأحكام الواردة في القوانین سواء الأحكام المدنیة منها أو 

مسؤولیة الجزائیة على جهات التصدیق الإلكتروني، لا تكفي لوحدها في تكییف وتحدید نوع ال

في إطار مرفق المفاتیح العمومیة، كما أنّ بالالتزاماتالتي یجب تحملها في حالة الإخلال 

تستوجب الحاجة على الوسائل التكنولوجیة الحدیثةمعاملات التجارة الإلكترونیة التي تعتمد 

التي من شأنها أن منظمة لخدمات التصدیق الإلكترونيبالقواعد الخاصة الالاستعانةإلى 

التصدیق الإلكتروني. اتجهعاتق تحدید طبیعة المسؤولیة التي تقع على في تساعد 

وفقا للقواعد الخاصة.الإلكترونيالفرع الثاني: مسؤولیة مقدم خدمات التصدیق

الجزائیة المطبقة على جهات التصدیق ة القواعد العامة المدنیة منها و أمام عدم كفای

لقد نص ف ،هذه الجهاتقام المشرع الجزائري بوضع قواعد خاصة لمسؤولیة،الإلكتروني

یكون مؤدي خدمات ":على أنّه، السالف الذكر،04-15رقم  من القانون53بموجب المادة 

مسؤولا عن الضرر سلم شهادة تصدیق إلكتروني موصوفةالتصدیق الإلكتروني الذي 

ي اعتمد على شهادة التصدیق الذي یلحق بأي هیئة أو شخص طبیعي أو معنو 

,"الإلكتروني هذه

:فیما یليلات تحمل هذه الجهات المسؤولیةحدد المشرع الجزائري حا

جمیع المعلومات الواردة في شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة، في التاریخ صحة-1

الذي منحت فیه، ووجود جمیع البیانات الواجب توافرها في شهادة التصدیق الإلكتروني 

الموصوفة ضمن هذه الشهادة.

، یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو سنة 08موافق 1386صفر عام 18مؤرخ في ، 156-66أمر رقم -115

.ومتمممعدل 
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شهادة ع الذي تم تحدید هویته في التأكد عند منح شهادة التصدیق الإلكتروني أنّ الموقّ -2

التوقیع الموافقة لبیانات التحقق من إنشاءالتصدیق الإلكتروني الموصوفة، یحوز كل بیانات 

التوقیع المقدمة و/أو المحددة في شهادة التصدیق الإلكتروني. 

إنشاء التوقیع و التحقق منه بصفة متكاملة، إلاّ في التأكد من إمكانیة استعمال بیانات -3

خدمات التصدیق الإلكتروني ما یثبت أنّه لم یرتكب أي إهمال.حالة ما إذا قدّم مؤدي

من نفس 56كتروني حسب المادة في حین تنتفي مسؤولیة جهات التصدیق الإل

صى لقیمة القانون في حالة ما إذا تجاوز صاحب شهادة التصدیق الإلكتروني الحدّ الأق

اشترط المشرع في هذه الحالة و تستعمل في حدودها هذه الشهادة، المعاملات التي یمكن أن

مفهومة من طرف الغیر ن الحدّ الأقصى لقیمة المعاملة وحدود استعمالها واضحة و یكو  أن

ل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني ه لا یتحمعلى أنّ من نفس القانون57أضافت المادة و 

نشاءإالمسؤولیة في حالة عدم احترام صاحب شهادة التصدیق شروط استعمال بیانات 

.التوقیع الإلكتروني

ي على جهات التصدیق الإلكتروني ها المشرع الجزائر التي اقرّ الاشتراطاترغم هذه 

أصحابالتي تبدوا أكثر حمایة للمتعاملین حالة مخالفتها لها، و التي توجب مسؤولیتها في و 

ن جانب مإلاّ أنّ المشرع وضع ،المعتمدین على شهادة التصدیقالتوقیعات الإلكترونیة و 

واجب اتخاذ الاحتیاطات فه بالمسؤولیة على الطرف المعول على بیانات شهادة التصدیق وكل

مصداقیة التوقیع الإلكتروني أو شهادة د من صحة و المعقولة للتأكو المناسبة اللازمة و 

، السالف 04-15من القانون61في المادة علیه  تنصهذا ما، و 116التصدیق الإلكتروني

ولالمسؤ فور التوقیع علیها یعتبر صاحب شهادة التصدیق الإلكتروني ":نّهعلى أ الذكر،

في حالة الشك في الحفاظ على سریة بیانات عن سریة بیانات إنشاء التوقیع، و الوحید 

إنشاء التوقیع، أو في حالة ما إذا أصبحت هذه البیانات غیر مطابقة للمعلومات المنظمة 

ه یجب على صاحب الشهادة أنّ یعمل على إلغائها من فإنّ في شهادة التصدیق الإلكتروني 

.142عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة، مرجع سابق، ص-116
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لا یجوز لصاحب شهادة التصدیق الإلكتروني ؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني، و طرف م

عند انتهاء صلاحیتها أو عند إلغائها استعمال بیانات إنشاء التوقیع الموافقة لها من أجل 

توقیع أو تصدیق هذه البیانات".

لا یجوز لصاحب شهادة التصدیق ":من نفس القانون على أنّه62أضافت المادة 

الإلكتروني الموصوفة استعمال هذه الشهادة لأغراض أخرى غیر تلك التي منحت من 

أجلها".

المطلب الثالث: الجزاءات المفروضة على جهات التصدیق الإلكتروني

إنّ قیام جهات التصدیق الإلكتروني بمخالفة دفتر الشروط أو سیاسة التصدیق، أو 

ول)الأ فرع ال( الإخلال بالتزاماته، تفرض علیه مجموعة من الجزاءات منها جزاءات مدنیة

ثالث).الفرع ال(أو عقوبات جزائیةثاني)الفرع ال(أو جزاءات إداریة 

الفرع الأول: الجزاءات المدنیة 

،هو جزاؤها كذلكو  یترتب على المسؤولیة المدنیةیعتبر التعویض الأثر الذي

یلجأ المضرور إلى رفع دعوى قضائیة على المتسبب في هذا ة بالتعویضللمطالبو 

. ویرتب ثبوت 117تسمى بدعوى المسؤولیة المدنیة الضرر(جهة التصدیق الإلكتروني) و 

هي تعویض المضرور عن ي نتیجة هامة ألا و دیق الإلكترونالمسؤولیة المدنیة لجهات التص

لتصدیق القانون الخاص بالتوقیع وابما أنّ الخطأ الذي كان سببا في حدوثه، و 

رق ولا كیفیات التعویض ولا إلى طإلى لم یتطرق السالف الذكر،،04-15الإلكترونیین

 في  التي تنصّ یجب الرجوع إلى الأحكام العامة لقواعد المسؤولیة المدنیة ، وعلیهمقداره

"إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو :من القانون المدني الجزائري على أنّه182المادة

ما فاته ما لحق الدائن من خسارة و یشمل التعویض لقانون فالقاضي هو الذي یقدره، و في ا

الوفاء لتزام أو للتأخر في من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالا 

یتوقاه ببذل جهد إذ لم یكن في استطاعة الدائن أنیعتبر الضرر نتیجة طبیعیةبه، و 

.140بركان كریم، مرجع سابق، ص -117
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ه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو معقول، غیر أن

خطأ إلاّ بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد".

یحددا مقدما قیمة التعویض سواء بالنص علیها من ذلك یجوز للمتعاقدین أنانطلاقا

من  181 إلى 176في العقد أو في اتفاق لاحق، مع الأخذ بعین الاعتبار أحكام المواد 

یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین أنّ القانون المدني، غیر أنه یمكن لقاضي الحكم أن

ینقص مقدار التعویض نفذ في جزء منه، كما یجوز له أنصلي قدالأ الالتزامالتقدیر أو أنّ 

الضرر أو زاد فیه، فإذا إحداثفي  اشتركأو لا یحكم بالتعویض إذا كان الدائن بخطئه قد 

للدائن الذي لم یشترك بخطئه في فلا یجوز الاتفاقجاوز الضرر قیمة التعویض المحدد في 

المدین قد ارتكب غشا اثبت أنّ  إذایُطالب بأكثر من هذه القیمة إلاّ ذلك الضرر، أنإحداث

من القانون المدني الجزائري طرق دفع التعویض 132أضافت المادة و  .118أو خطأ جسیما

إذ یصح دفعه بتقسیط أو في شكل إیرادا مرتبا مع إلزام المدین بأن یقدم تأمینا. 

تقدیم خدمة التصدیق لم یدرج عقد في حالة ما إذامن خلال ما سبق یتضح أنّ 

حكام حول التعویض، یفصل القاضي بإحدى طرق التعویض التي یراها مناسبة الإلكتروني لأ

یقرر التعویض العیني أو بالمقابل في حین یعتبر الأول من إثرهاوفقا للظروف التي على 

الحالة  عادةإإصلاح الضرر إصلاحا تاما عن طریق  إلىأفضل طرق التعویض التي تؤدي 

العقدیة بشرط أن یكون ممكنا أو أنالالتزاماتهذا ما نجده خاصة في ما كانت علیه، و  إلى

.119یطلبه الدائن أو یتقدم به المدین

الفرع الثاني: الجزاءات الإداریة 

64بموجب المادةالسالف الذكر، ،04-15 رقم نصّ المشرع الجزائري في القانون

الجزاءات الإداریة المفروضة على جهات التصدیق الإلكتروني في منه على مجموعة من 

الموافق علیها التصدیق الإلكتروني الخاصة به و حالة مخالفة أحكام دفتر الأعباء أو سیاسة

.القانون المدنيمن185، 183، 177نظر المواد ا -  118

الطبعة الإثبات)، الجزء الثاني،-الالتزام(نظریة ، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزّاق أحمد السنهوري-119

  .1356و1355 ، ص1981دار النهضة العربیة، القاهرة،الثالثة،
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یتراوح) حیث تطبق علیه هذه السلطة عقوبة مالیة ARPTمن طرف السلطة الاقتصادیة (

دج) حسب 5000000خمسة ملایین دینار(و  دج ) 200000مأتي ألف دینار(مبلغها بین 

مؤدي خدمات التصدیق فتر الأعباء الخاص بفي د تصنیف الأخطاء المنصوص علیها

8ثمانیة بین ه في مدة تتراوح ) بالامتثال لالتزاماتARPT(تعذره هذه السلطة، و الإلكتروني

تصدیق تبلغ المآخذ المتخذة ضد مؤدي خدمات الالحالة و أیام وثلاثین یوما حسب 

في حالة عدم یتسنى له تقدیم مبرراته الكتابیة ضمن الآجال المذكورة سابقا. حتىالإلكتروني 

ي قرار سحب الترخیص عذار، تتخذ ضده السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكترونالامتثال للإ

إلغاء شهادته، حسب الحالة بعد موافقة السلطة. الممنوح له و 

مؤدي خدمات التصدیق انتهاكانون على أنّه في حالة من نفس الق65أضافت المادة 

الأمن العمومي، تقوم السلطة ات التي یتطلبها الدفاع الوطني و الإلكتروني للمقتضی

تكون تجهیزات مؤدي بالسحب الفوري للترخیص وذلك بعد موافقة السلطة و الاقتصادیة

ذلك دون المعمول به، و قا للتشریع خدمات التصدیق الإلكتروني محلّ تدابیر تحفظیة طب

الإخلال بالمتابعات الجزائیة.  

الفرع الثالث:العقوبات الجزائیة

لة ذات صالجزاءات على مجموعة من نصّ المشرع الجزائري في قانون العقوبات

لعلمي في مجال تقنیة اتماشیا مع التطور التكنولوجي و  ذلكبخدمات التصدیق الإلكتروني، و 

:المتمثلة فيالمعلومات و 

الآلیةكل من یدخل أو یبقي عن طریق الغش في كل أو جزء من منظومة المعالجة -1

بغرامة ) أشهر إلى سنة و 3(یعاقب بالحبس من ثلاثللمعطیات أو یحاول ذلك، 

تضاعف العقوبة في حالة ما إذا ترتب عن ذلك دج) و 100000دج) إلى( 50000من(

إذا ترتب عن الأفعال المذكورة أعلاه تخریب نظام المنظومة، و حذف أو تغیر معطیات 

أشهر إلى )6(للمعطیات، تكون العقوبة الحبس من ستةالآلیةتشغیل منظومة المعالجة 

.مكرر)394(المادة  دج) 150000دج ) إلى ( 50000و غرامة مالیة من ()2(سنتین
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أزال أو عدّل بطریق الغش معطیات في نظام المعالجة الآلیة أو كل من أدخل بطریق -2

سنوات )3(إلى ثلاثة)6(الغش المعطیات التي یتضمنها، یعاقب بالحبس من ستة أشهر

.)1مكرر394(المادة  دج) 200000دج) إلى ( 50000بغرامة من (و 

كل من یقوم عمدا أو عن طریق الغش بتصمیم أو بحث أو تجمیع أو توفیر أو نشر أو -3

في معطیات مخزنة أو معالجة، أو مرسلة عن طریق منظومة معلوماتیة أو حیازة أو الاتجار

لأي غرض یمكن أنّ یترتب بها الجرائم المنصوص علیها في هذا استعمالإفشاء أو نشر أو 

دج) 1000000بغرامة من () أشهر و 3(إلى ثلاثة)2(القسم یعاقب بالحبس من شهرین

وبات المنصوص علیها في هذا القسم إذا استهدفت تضاعف العقدج) و  5000000إلى (

الجریمة الدفاع الوطني أو الهیئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام دون الإخلال 

).3مكرر 394و 2مكرر394(المادتین بعقوبات أشدّ 

في هذا القسم إحدى الجرائم المنصوص علیها ارتكبیعاقب الشخص المعنوي الذي -4

(المادةمرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي5خمسبغرامة مالیة تعادل 

).4مكرر394

من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الإعداد لجریمة أو أكثر من كلّ -5

الجرائم المنصوص علیها في التحضیر مجسدا بفعل أو عدّة أفعال مادیة، یعاقب بالعقوبات

).5مكرر394( المادةالمقررة للجریمة ذاتها

الوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا یحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج و -6

لجریمة من الجرائم المعاقب علیها وفقا لهذا القسم، مع إغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا 

یعاقب على حتفاظ بحقوق الغیر حسن النیّة و الاكانت الجریمة قد ارتكبت بعلم مالكها، مع 

الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص علیها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها

).7مكرر 394و 6مكرر394مادتین ( ال

قدّ نصّ بموجب الفصل الثاني السالف الذكر، ،04-15 رقم القانونتجدر الإشارة إلى أنّ 

طراف عملیة التصدیق المفروضة على أمن الباب الرابع منه على مجموعة من الجزاءات 

المتمثلة في :الإلكتروني و 
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دج)  20000( وبغرامة من)3(أشهر إلى ثلاثة سنوات )3(_ یعاقب بالحبس من ثلاثة1

أدلى بإقرارات كاذبة للحصول هاتین العقوبتین فقط كل من بإحدىدج) أو  200000إلى (

).68(المادةعلى شهادة تصدیق الإلكتروني موصوفة 

دج) إلى  20000بغرامة مالیة من (لحبس من شهرین إلى ثلاثة سنوات و _ یعاقب با2

دج) أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كلّ من یخل عمدا بالتزام تحدید هویة طالب 200000

).69المادة(شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة 

 إلىدج)  200000بغرامة من () و 2) أشهر إلى سنتین(3(من ثلاثیعاقب بالحبس-3

كل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني دج) أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 1000000(

).70(المادة من هذا القانون 42یخل بأحكام المادة

دج )  200000بغرامة من (ت و ) سنوا3) أشهر إلى ثلاثة (6ة(یعاقب بالحبس من ست-4

فقط كل مؤدي خدمات التصدیق العقوبتینهاتین بإحدىدج) أو  10000000إلى (

).71(المادةمن هذا القانون 43الإلكتروني یخلّ بأحكام المادة 

دج)  200000) سنوات و بغرامة من (3) إلى ثلاث (1یعاقب بالحبس من سنة واحدة(-5

اتین العقوبتین فقط، كل من مؤدي خدمات التصدیق دج) أو بإحدى ه 2000000إلى (

ل نشاطه بالرغم من الإلكتروني للجمهور من دون ترخیص أو كل من یستأنف أو یواص

الجریمة طبقا للتشریع المعمول لارتكابالتي استعملت تصادر التجهیزات سحب ترخیصه، و 

).72(المادة به 

دج) إلى  200000) وبغرامة من (2) أشهر إلى سنتین(3بالحبس من ثلاث(یعاقب-6

دج) أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كلّ شخص مكلف بالتدقیق یقوم بكشف 200000(

).73(المادةمعلومات سریة اطلع علیها أثناء قیامه بالتدقیق 

دة التصدیق دج) كل شخص یستعمل شها 200000دج) إلى ( 2000إلى بغرامة من (-7

).74(المادة الإلكتروني الموصوفة لغیر الأغراض التي منحت من أجلها 
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یعاقب الشخص المعنوي الذي إرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا الفصل -8

الطبیعي بغرامة تعادل خمسة مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها بالنسبة للشخص 

).75(المادة

سبق أنّ المشرع الجزائري اعتبر جمیع جرائم مؤدي خدمات مایلاحظ من خلال 

نجد أنّه شدد في عقوبة الغرامة سواء بالنسبة للشخص و التصدیق الإلكتروني جنحة، 

الطبیعي أو المعنوي، بینما جاءت عقوبة الحبس بسیطة بالنسبة للشخص الطبیعي. كما 

ي بأشد العقوبات في جریمة یلاحظ أنّ المشرع عاقب مؤدي خدمات التصدیق الإلكترون

.120نظرا لخطورة هذه الجریمةالنشاط بدون ترخیص أو رغم سحبه وهذاممارسة 

تعزیزها في توثیق التوقیعات الإلكترونیة و تلعب جهات التصدیق الإلكتروني دورا مهما 

سلامة البیانات الإلكترونیة ات تصدیق إلكتروني موصوفة تثبت وتشهد على صحة و بشهاد

دفع بالمشرع الجزائري إلى تنظیم عمل هذه الجهات عن وهذا ما ، وقت  أي تداولة فيالم

م عمل الجهات المختصة تنظیكذا زاولة نشاط التصدیق الإلكتروني و طریق تحدید شروط م

حدود مسؤولیتها مع و  تقها اعلى عدید الالتزامات التي تقع ها، بالإضافة إلى تحبالرقابة علی

ن العقوبات المفروضة علیها في حالة مخالفتها للتشریع المعمول به. النص على مجموعة م

، الملتقى الوطني حول: "المسؤولیة الجنائیة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني في التشریع الجزائري"صالح شنین، -120

 13و12الإلكترونیین في الجزائر، جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق أهراس، أیام الإطار القانوني للتوقیع و التصدیق

.13، ص2016جانفي 
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ت غیر حعاملات الورقیة أصبالوسائل التقلیدیة المتعلقة بإثبات وتوثیق المنّ إ

ماما للصورة الحدیثة للتعاملات الإلكترونیة، التي تغیرت دعامتها من مادیة ملائمة ت

جد إلكترونیةوسائل وأجهزة باستخدامم تمجردة، كونها تافتراضیةمحسوسة إلى دعامة 

المعاملات تكون في بیئة والشبكة العنكبوتیة، ولما كانت الكمبیوترمتقدمة خاصة 

محفوفة بمخاطر شتى بین أطراف العلاقة التي لا تعرف بعضها بعضا، رقمیة فهي 

التوثیق المسبق قبل الإقدام على إجراء هذه الذي یستدعي ضرورة التأكد و الشيء

، والعمل على والاحتیالالغش سلامتها وخلوها من المعاملة من حقیقة جدیتها ومدى 

تفادي إنكار عملیة البیع والشراء أو إثارة الشبهة في طرق التبادل أو الدفع الإلكتروني 

محاید یقوم بهذه ضرورة وجود طرف ثالث موثوقاستدعىعبر الإنترنت، الأمر الذي 

العملیة.

دراستنا هذه على موضوع رئیسي من الموضوعات المهمة والحدیثة انصبتلذلك 

التي تثیرها هذه المعاملات الإلكترونیة بصفة عامة والتجارة الإلكترونیة بصفة خاصة 

ألا وهو موضوع التصدیق الإلكتروني، الذي قامت معظم التشریعات الدولیة والوطنیة 

كافة جوانب هذه قوانین خاصة بالمعاملات والتجارة الإلكترونیة للإحاطة ببإصدار 

لهذا قام في التطورات، لیس بمعزل عن هذهالمشرع الجزائري بدوره الظاهرة الحدیثة و 

بتعدیل نصوص قانونه المدني لتتماشى مع المتغیرات العصریة وبعد ذلك 2005سنة 

متعلق ،162-07المرسوم التنفیذي رقم عرف نقلة نوعیة في هذا المجال بإصداره 

المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة الاستغلالبنظام 

أین اعترف بجهات التصدیق ات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، وعلى مختلف خدم

لشهادة والتوقیع الإلكترونیین، لكن لم یتبعه بإنشاء جهات لالإلكتروني، وقدم تعریف 

قام المشرع 2015وفي سنة على أرض الواقع وترك هذه النصوص دون تجسید، 
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منظومتهلیعزز علق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینمتال ،04-15بإصدار قانون

القانون إلى جمیع حیث تطرق هذا التشریعیة بما یتعلق بمجال المعاملات الإلكترونیة،

الجوانب المتعلقة بعملیة التصدیق الإلكتروني سواء من الناحیة المفاهیمیة وذلك بتقدیم 

تطرق إلى المن الناحیة المؤسساتیة بالمتعلقة بهذه العملیة، أومختلف التعریفات

مختلف المؤسسات سواء الحكومیة منها أو الخاصة المرخص لها من طرف الجهات 

وبعد دراستنا لموضوع الإطار القانوني ولة نشاطات التصدیق الإلكتروني،الرسمیة لمزا

للتصدیق الإلكتروني خلصنا إلى نتائج عدیدة منها: 

التصدیق الإلكتروني هو آلیة فنیة هدفها بث الثقة والأمان لدى المتعاملین بوسائل أنّ -

الاتصال الحدیثة لاسیما شبكة الإنترنت. 

محاید یعمل على بث الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونیة إلزامیة وجود طرف ثالث-

یدعى مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني. 

تصدر جهات التصدیق الإلكتروني شهادات تؤكد صحة المعاملة، هذه الشهادات -

تدعى بشهادات التصدیق الإلكتروني والتي یجب أن تستوفي شكلیات محددة قانونا. 

التالیة: بالتوصیات سبق نتقدم وترتیبا على ما

على المشرع الجزائري الإسراع إلى إصدار قوانین تنظیمیة لتعزیز هذا القانون على -

  أرض الواقع.

ط مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني والطرف دید الشروط المتعلقة بممارسة نشاتح-

بدأ المشرع الجزائري في النص الثالث الموثوق عن طریق نصوص تنظیمیة، والتي 

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 04-15علیها( الشروط) بموجب أحكام القانون رقم 

بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین. 
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، السالف الذكر لجمیع الجوانب المتعلقة بالتصدیق الإلكتروني 04-15رغم تطرق القانون -

ید من المسائل القانونیة خاصة المتعلقة بتحدید إلاّ أننا سجلنا نقص فادح في تنظیم العد

ة الحصول على المسؤولیة الملقاة على عاتق جهات التصدیق الإلكتروني، وكذا طریق

وهذا ما یفرغ القانون من محتواه، ه في حالة ثبوت خطأ هذه الجهات، التعویض وكیفیة تقدیر 

القواعد العامة للقانون لا تتلاءم تطبیق تنظیم مثل هذه المسائل، لأن فعلى المشرع الجزائري 

طابع الافتراضي لهذه المعاملات.الو 

یجب على الحكومة الجزائریة أنّ تسهر بنفسها على تطویر البرامج وتقنیات الحمایة وحصرها -

لدى الجهات الحكومیة لتنفیذها لأنّ فتح مجال خدمات التصدیق الإلكتروني أمام الأشخاص 

قد یضعف من مصداقیتها. الطبیعیة والمعنویة الخاصة

التصدیق بعد استعراضنا لهذه المعلومات أنّ هذا البحث وما یمكن قوله في سیاق

بنسبة كبیرة في تأمین المعاملات الإلكترونیة وبث الثقة یساهمالإلكتروني من شأنه أن 

الحیطة والحذرمن المتعاملین، إلا أنه یجب البقاء دائما على قدر أوساطفي  والأمان

  .فقط في هذه التقنیة التي تعتبر الأكثر آمنا في الوقت الحاليظهور فجوات لإمكانیة
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02الصورة رقم 01لصورة رقم ا

03الصورة رقم 

01الملحق رقم 

الإلكترونيعلى التوقیع تقنیات التصدیق صور لبعض 

إحدى طرق التوقیع البیومیتري التوقیع بالقلم الإلكتروني

التوقیع الكودي عن طریق بطاقة الائتمان
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02الملحق رقم 

سلطات المختصة بالرقابة على عمل جهات التصدیق الإلكتروني 
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www.arablaw.info.com( على الساعة 2015مارس 20، تم الاطلاع علیه في ،

11:17.

، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، التصدیق)"النظام القانوني لجهات التوثیق("كیسي زهیرة، .2

 .220إلى  216،ص ص 2012السابع، جوان العدد 

IV. والملتقیات العلمیة:المؤتمرات

ة جهات التوثیق تجاه توثیق التعاملات الإلكترونیة ومسؤولی"إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، .1

، بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفیة بین الشریعة والقانون، نظّمته "رالغیر المتضر 

جامعة الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع غرفة التجارة الإلكترونیة وصناعة دبي، في 

:، منشور على الموقع1913إلى  1745، ص ص 2003مایو 12و 10بین الفترة ما

)www.unue.banque.com/imarat/arab/(

، بحث "لمسؤولیة مزوّد خدمات التصدیق الإلكترونيالطبیعة القانونیة"كارمن الصالحي، .2

الحكومة الإلكترونیة)، مركز -مقدّم في مؤتمر المعاملات الإلكترونیة(التجارة الإلكترونیة

، ص ص 2009ماي  20إلى  19بي، أیّام ، دالاستراتیجیةالإمارات للدراسات والبحوث 
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تجهیزات محدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على ال، 2009سنة 
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الملخص:

،لتصدیق الإلكتروني في الجزائرالدراسة بالبحث والتفصیل موضوع اتناولت هذه

تطرق إلى جمیع تم الالذي یحكم هذا المصطلح، حیث القانونيهادفة إلى بیان الإطار

.أو المؤسساتيلمفاهیميالجانب ا، سواء بهالجوانب المتعلقة 

التقنیات وبیان التصدیق الإلكتروني مفهومفمن الجانب المفاهیمي تم التطرق إلى 

بشهادة التصدیق الإلكتروني والبیانات بالإضافة إلى التعریف ، هذه العملیةعتمد علیهالتي تا

كذا حجیتها القانونیة في الإثبات.و  ،التي تحتویها

وآلیة عملها التصدیقجهات المكلفة بتعریف التطرقنا إلى من الجانب المؤسساتي ا أمّ 

القانونمعتمدین في الدراسة على ،الأخیرةوتوضیح الآثار القانونیة المترتبة عن عمل هذه 

.المحدد للقواعد العامة للتوقیع والتصدیق الإلكترونیین،04-15 رقم

وأهمیتها في تطویر التعرف أكثر على ماهیة هذه التقنیة سمحت هذه الدراسة ب

،الثقة في هذا النوع من المعاملاتنتیجة لما تتیحه من الأمن و ونیة المعاملات الإلكتر 

لكتروني نوع من التفصیل موضوع التصدیق الإه رغم تناول المشرع الجزائري بوتوصلنا إلى أنّ 

جهاتمسؤولیة التي تحكم خاصة إلاّ أنّه هناك نقص في بعض النصوص القانونیة

.التصدیق الإلكتروني



Résumé :

Notre étude, a prolongé pour objet de faire le point sur le cadre

juridique de la certification électronique, on traitant de ses aspects

conceptuel et institutionnel.

S’agissant de l’aspect conceptuel, notre étude à accès sur la

détermination de la notion même de cette certification en question et à ses

techniques, qu’à la définition du certificat électronique, à ses indications et

à sa force probante.

S’agissant de l’aspect institutionnel, il renvoie à l’identification des

différentes instances chargées de la certification électronique, à leurs

fonctions et aux effets juridiques découlant de celles-ci. Tout ça a la

lumière de la loi n° 15-04, fixant les règles générales relative à la signature

et la certification électronique. Cette étude nous a permet de mieux cerner

la notion de la technique en question et son importance dans l’évolution des

transactions commerciales qui se traduit par la sécurité et la confiance

qu’elle garantit à ces dernières.

Cependant, le dispositif juridique relatif à la certification électronique

comporte des lacunes notamment celles caractérisant les dispositions ayant

trait à la responsabilité des instances de certification électronique.
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